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لوث وتترالراث 
- الہئہ 


الحمد لله المُتفضل بالتشريع والتكليف» المْنعم 
اسماخ وال الع والسلام على النبي 
المُرْسل بالهُدى والبزهان والدين الحنيف» المؤتمن على 
الوحي والبيانِ المُنيف» وعلى آلِه الطاهرين» وصحبه 
الطيبين» والأئمة المجتهدين» كنوز الراغبين» ومن سار 
على منهاجهم إلى يوم الدين» وبعد» 

فإن معرفة مصطلحات المْصبّفين» وزموز أصحاب 
الكتب مفتاحٌ أساسي للوصول إلى ما في كتبهم من 
العلوم والمسائل» والقفر فوق هذه المصطلحات والرموز 
يُوقع الإنسان في خطأاً وضلال وأوهام» ويَجعله غير قادر 


على دك المرام. ومن هنا قد ألّفث في بيان ذلك مؤلفات 
في القديم الخ 

ولما رأيتُ بعض إخواني من طلاب جامعة الإمام 
الشافعي بإندونيسيا“» جعلهم الله تعالى هُداة إلى طريق 
الحق والآخرة» وحماة للإسلام عن خطط أعدائه 
الفاجرة» عند قرائتي لهم شرح الإمام جلال الدين 
المحلي على «المنهاج» للإمام الشيخ محيي الكين 
النووي» يَجدون و في فهم مصطلح «المذهب»» 
الخاضبالإمام النووي» وما بترتي عليه من التقاص يل 


(1) من أفضلها: «رسالة التنبيه» لشيخ مشايخنا العلامة الفقيه المحقق مهران بن 
عبد الرحمن الكيْمْنّاوي المليباري (ت: 1408ه) رحمه الله» ونال الفقيرَ شرف 
خدمتها تحقيقا ودراسة» وطبعت في دار الضياء» بالكويت عام 1435ه/ 
014م. 

(2) نفع الل بها العباد والبلادء وجعلها صرحا علميا باقيا يَذودذ عن حياض العلم 
وحرم الدين» ويَّدمَغ على رؤوس المبطلين والمنحرفين» وجزى الله العلامة 
المجاهدً الشيخ الدكتور محمد حسن هيتو حفظه الله» القائم بأعبائهاء جزاءً 
حسناء وأطال في عمره في صحة ونعمة وعافية. 


٣و‎ 


ورا الدب في حل العا «الْمَذْهَبٍ» 
آخبیٹ آن اکتا لھم شا تسل غلم فی هدا الاب 
يُمَيّز القشرَ عن اللباب» على سبيل الإإيجاز والاختصارء 
مُقتدِيا بأولئك الأعلام الآخيار» مستعينا بالعليم القادر 


والقارئ» يوم يضع الموازينَ القسط ولا إجحاف. 


عبد النصير أحمد الشافعى المليباري 
جامعة الإمام الشافعي» شي آنجور/ إندونيسياء 
ليلة الفسست» الحادية عشر من شهر صفر› 8ه 
MA‏ 6 

Gmail: aboozahid @ gmail.com 


E 


(1) ثم قم بتعديل هذا الكتاب بض أبحاثِ وفوائدّء كان آخر ذلك صبيحة يوم 
الأحد» بتاريخ 29 من شهر ربيع الآول» عام 1439 ه الموافق 1 17» دسمبرء 
عام 2017م» بجامعة الإمام الشافعي. وكانت هذه الطباعة الثانية على نفقة 
بعض المحسنين» جزاه الله خيراء وجعله في ميزان حسناته. 


٣: 


لں 
کر 


فى حل العَاز «المَذهب» 


د اتید التاف ی الایکازی 


(أستاذ بجامعة الإمام الشافعي» شي آنجور/ إندونيسيا) 


نويه بمَكانّة الشيحَين الجليلين الإمامب 
ر 2 ت ۰ ۰ %0 ۰ 3 ت من 


ت 


اراي وَالتَووي رحمهما الله 

معلومٌ آن إمامنا النوويّ (ت: 676 ه) رحمه الله 
ورضي عنه ونفعنا به بُعتبر مرحلة فارقة في تطور 
الشافعي 4ه ووجوه آصحابه - أي مجتهدي المذهب او 
أصحاب الؤجوه» أو أصحاب التخريج» سواء كانوا 
تلامِذة للإمام مباشرة» أم لا - ورجح من تلك النصوص 
والوجوه إذا حل عارص بينهاء ما يقتضي الدليل 
وقواعدٌ المذهب ترجيحَه» وبل جهوده الكبيرةٌ في 
التخريجات» وضعيف الروايات. وكفانا مؤنة البحث 
والتفيت ف تة تاشن المرة المتناثرة» بل الكثيز 
منها مفقودة غير متوفرة لدينا. 


وقد أنجرَّ الإمام النووي هذه المهمة الشاقة 
والخطيرة» وغيرّها من المهام الكبيرة»› من الحدزشن 
والتأليف وآنواع الجهاد» ورحل عن هذه الدنيا «ومات 
ولم یستکمل ستًا وأربعین» كما تعرفه في ترجمته»» کما 
قال الإمام الإإاسنوي في لمات و يتسع هذا 
المقامُ للإشارة إلى مناقب وفضائل هذا الإمام» فمن أراد 
ذلك فليرجع إلى مظانٍ ذلك. 

ومعلوم أن هذه اللخوضن والؤجوه هي حاصل 
المذهب الشافعى وخلاصئه» على ما فيها من المقبول 
والمردود» والفقة الشافعق قد اكتمل نضجه على أيدي 
اض ات الوجوه» حتى صح مام الحرمين ان يقول: 


(2) إذ عرَّفوا المذهب بآنه «ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابّه من الأحكام 


ورا الدب في حل العا «الْمَذْهَب» 
«يبعد أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب» ولا هي 
في معنی الفرض وا 
ا ع و ا 
و ین ا ن 
نسبة التحليل والتحريم إلى هذا الشخص» فإذا وقع في 
هذا العَزْوٍ أي خط فإنه يترتب عليه نسبة التحريم 
والتحليل - وهو حكم الله الذي أنزله لعباده - إلى من لم 
قل به» ولا يخفى ما في ذلك من الخطر العظيم 
والحُطب الجسيم. ومن هنا تصدًى الإمام النووي رحمه 
الله رحمة واسعة لهذا العمل الشاق» وبَذّل فيه غاية 
جهده فين ما ينبغي آن يکون معتمدا في المذهب» في 
ضوء القواعد والأصول التي رَصعها صاحبه» وحدّد ما 


رح 


وھ أن نشب ا م سس المذهب وأصحابه»› ومبَرَه 
عما ا ینس إليهم. 

فکان اكه تارفن الا خرن وفف ا عالن 
Ea yS BEY‏ 
المذهب من بعدهماء وَاكدٺٰ هذه العناية بمجيء أعاظم 
ال ر شيخ الإإسلام زكريا (ت: 926 ھ) 
والشمس الرملق (ت: 1004ه) والخطيب الشربيني 
(ت: 977هے؛ حيث و ضعُوا شروحَهم على «المنهاج» 
كمَؤْشوعاتهم الفقهية في مذهب الشافعية» وسلكوا 
مسلكه في التحرير والإحاطة والتقت والتعقيب»› وتنقيح 
معللة مُدللةء فعَوّل عليهم فقهاءُ وقتهم» حتى كان «شرح 
المنهج» و«التحفة» و«النهاية» و«المغنى» عند الشافعكّة 


)1 صاحب «شرح الروض»» و«المنهج» وشرحه. 


۳٣رو‎ 


ورا الذَهَّب في حل العا «لْمَذْهَب» 
نضبً عيونهم في الإفتاء والقضاء والعمل» بالا ضافة إلى 
حواشي كبار المتأآخرين» أمثال السيد البصري وابن قاسم 
العبادي والنور الزيادي والعناني والشبراملسي والقليوبي. 

هذاء وقد سب الإمام النوويّ إلى هذا العمل الإماءُ 
الآ ال او اها عد الك بن م عة 
الكريم بن الفضل القزويني الرافعي (ت: 623 ه) رحمه 
لله وله الاعتزارٌ والافتخار» وفضل السبق في هذا 
المضمار. فالإمام الرافع رحمه الله كان رائدا في مجال 
الترجيح والتنقيح والتهذيب دائرة المذهب الشافعي› 
وهو الذي فح هذا الطريق» وعلى آثره سار الإماء 
النوویٌ رحمه الله. 

فهُما شيا المذهب على الإطلاق؛ تقديرًا لِما بذلاه 
من جُهودٍ وخدماتِ في تحرير المذهب وتنقيحه» وعلى 
ما استقر عليه قولّهما استَقرً أمر المذهب فيما بعد. وليس 
غريبا أن يقع بينهما بعض مخالفاتِ في الاعتماد 


٠ 


والترجيح» وهذه المخالفاث تناولها الأئمة المتأخرون 
بالببحث والدراسة» وبثوها في ثنايا مؤلفاتهم المطولات› 


بل وصل الأمرٌ بالبعض منهم إلى أن يَذكروا نتائج 


على ذلك كتابُ «جواهر البحرين في تناقض الحبرين»“ 
للإمام العلامة الناقد المحقق» المتتبع المدقق“ جمال 


(1) وقد اختصره العلامة الإمام الفقيه على بن أبي بكر الأزرق اليمني (ت: 809ه) 
- وهو تلميذ الإمام اليافعي» والمجد الفيروزابادي» صاحب «القاموس»» وهو 
شارح «التنبيه» ومختصر «المهمات» - ضمنَ كتابه الحافل المسمى ب«نفائس 
الأحكام»» وقام بطبع دا الف و الأوقاف القطرية عام 1429ه/ 
08م. هذا لا يعني أن كلام الإإسنوي كله مقبول عند المتأخرين» بل هناك 
من ألف في الرد عليه أيضاء مما يدل على مدى خدمة العلماء لهذا المذهب 
العظيم. أما «جواهر البحرين» فتوجد منه نسختان في دار الكتب المصرية› 
تحت رقم (78» 79 فقه شافعي). 

(2) لا شك أنه تمع كلام الشيخين بدقة» حتى إنه بدقة تشعه ذكر بعص المسائل 
الذي عدّه بعض المشايخ الشاميين من التناقض» وليس كذلك» وإنما هو غلط 
وقع لهم لسبب الالتباس في مرجع ضمير» ثم قال في «تناقض البحرين» (ق/ 
6 ب): «وإنما ذكرث ذلك لئلا يقف عليه واقف فيظن صحكه» وإهمالي له 
!». فما نسبوا إليه من بعض التجاوزات في حق الشيخين عند الاعتراض - 


أُوْرَاف الذَمَب في حل لاز «المَذهَب» 


الدين عبد الرحيم الإإاسنوي (ت: 772 هے» رحمه الله 
و و 

بل لا بستغرب أيضا أن يقع التخالّفُ بين كتب 
مختلفةٍ لواحد منهما فقط» نظرا إلى أن تنقيح المذهب 
ل ا اال م ف ر عا ا 
الرافعف والنوويّ» ولا شك أن مثل هذه المدة الزمنية 
يتغيّرُ فيها الإنسان ونظزه» وتتطرَرٌ فيها قوة إدراكه 
وحافظته» سيما إذا كان ممن بُكثر من التأليف والتدريس» 


ويهَمُ بمذاكرة أهل العلم ومناقشتهم. 


مما دی إلى موجةٍ معاكسة من الانتقادات والردود والتعقبات - مغمورٌ في 
بحار حسناته» إن شاء الله» وهو ممن ذكره المُناويّ في «الكواكب الدرية في 
طبقات الصوفية» ضمن كبار الصوفية الأولياء ! 

(1) هذا بالإضافة إلى كتاب له حافل کبیر: «المهمات» الذي طبع مؤخرا في عشر 
مجلدات (بما فیها مجلد اهارت وهو عبارة عن اعتراضات وتعقبات على 
الشيخين» خاصة في الشرح الكبير والروضة» وقد فرغ من تأليفه قبيل عام 
0ه. انظر المهمات: ج/ 9> ص/ 533. 


٣ 


كما آنه قد ينَجَدَدُ ما قد يُنيه في الكتاب الجديد ما 
أثبه في كتابه القديم» وقد بَظهر له في عمله الجديدِ من 
المدارك مالم يكن قد ظهر له سابقاء وهکذا» شأن 
الطبيعة البشرية. هذا بالإإضافة إلى ما قد يحصل أحيانا 
من سبق القلم وتحريف النساخ» وغير ذلك من العناصر 
التي يعرفها الباحث والعالم. 

فلا غرو أنه إذا كانت مرتبة الشيخين في المذهب 
بلغت هذا المدى فمعرفة ما اختلّف فيه كلامُهما أو كلام 
واحلٍ منهما من أهم المهمات؛ حتى تتم عملية التنقيح 
والتحرير على أحسن وجه» ويّشلم المذهبٌ من كل عيب 
أو ريب. فهذا ما قام به هؤلاء المتعقبون ومتعقبو 
متعقبيهم خير قيام. وكذلك وصَع الأئمة المتأخرون 
قواعدَ وضوابط في اعتماد أىَ من تلك الكتب - وذلك 
AEN ES EE‏ 
بعضهاء كما سأشير إلى ذلك لاحقاء بإذن الله تعالى. 


اورا الدبف حل ألَْازالَذْمَب» ‏ 

وكون الإمام النوويّ هو الذي بمَدّمُ عند التخالف 
بينهما - أي غالبا“ - كما هو معلوم لطلاب الشافعية لا 
يعني أن الإمامَ الرافعي أقل شأتًا منه» على ما بتوهُم» بل 
«الرافعى أجل من جاء بعد الغزالى»“ على حد تعبیر 
الإإسنوي. بل تقديمْ النوويّ هكذا أمز فَرَضَه الواقع 
التاريخئ والمنهج العلمئ؛ حيث جاء رحمه الله بعد زمان 
ال راتک م حك اال اكان درك ا 
ويْصجحه ويُصؤبه» ويضيف إليه ويزيد عليه» وبمل ما 
بثاه» كما وقع مثل ذلك للإمام الشافعي ؛ حيث تأخر 
زمانه عن زمان الإمامين الجليلين: أبي حنيفة ومالك 


رحم الله الجميعَ. 


(1) لا دائماء كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في مواضع من هذا الكتاب» انظر: ص|/ 
3 35 41. 


٠ 


وحير دل على هذا الاقتداء ووذلك الاقتفاء من 
الإمام النووي كتاباه العظيمان: «الروضة» و«المنهاح» 


(1) فرغ الإمام النووي من تأليفه يوم الأحد» خامس عشر ربيع الأول» سنة تسع 
وستين وستمائة (669 ه). انظر روضة الطالبين: ج/ 12 ص/ 316› الترشيح 
على التوشيح للتاج السبكي: ل/ ٠/81‏ (مخطوط» دار الكتب المصرية» 
وتوجد للكتاب طبعات عِدة. 

استطراد: قال السيد عمر البصري رحمه الله - نقلا عن بعض المحققين - في 
فتاواه (2/ب): «إذا قل «في صل الروضة» فالمراد منه عبارة الإمام النووي 
في «الروضة» التي اختصرها من لفظ «العزيز»» ومع هذا التعبير تصح نسبة 
الحكم إلى الشيخين» وإذا عزي إلى «زوائد الروضة» فالمراد منه زيادتها على 
ما في «العزيز»» وإذا أطلق ركذا ت «مطلب الأيقاظ»» وهو الصواب ووقع 
في نسخة «فتاوى البصري»: «وإذا لم يعتبر») لفظ «الروضة» فهو محتمل؛ 
لتردده بين الأصل والزوائد» وربما يستعمل بمعنى الأصل» كما يقضي به 
السّبر. وإذا قيل «كذا في الروضة وأصلها»» أو «كأصلها» فالمراد بالروضة ما 
سبق التعبير عنه ب«أصل الروضة»» وهو عبارة النووي الملخص فيها لفظ 
«العزيز»» وبأصلها اش «العزيز» في هذين التعبيرين. ثم بن التعبيرَيْن 
المذكورين فرق» وهو أنه إذا تي بالواو فلا تفاوت بينها (في النسخة التي 
اعتمدت عليها «بينهما»» والصواب ما أثبته» وسبقني إلى ذلك العلامة الشيخ 
مهران رحمه الله في رسالة «التنبيه»» خلافا لما في طبعَتني «الفوائد المكية» 
ومختصرها) وبين أصلها في المعنى» أو بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير 
تفاوتِ. وهذا... يقضي به سب صنيع أجلاءِ المتأخرين من أهل [القرن] الثامن 


أُورَاف الذَمَب في حل لاز «المَذهَب» 


والتاسع ومن داناهم من أوائل العاشرء وأما من عداهم فلا آلتزم وجود هذا 
الصنيع في مؤلفاتهم؛ لما عرض فيها من التساهل في ذلك» بل فيما هو هم 
منه» کتحرير الخلاف» والله أعلم». وانظر أيضا «مختصر الفوائد المكية» 
للعلامة السقاف: ص/ 94ء 95. قوله (وإذا لم يعتبر لفظ الروضة) كذا في 
(ص/ 95: «وإذا أطلق لفظ الروضة» بدله» ولعله هو الصواب. قوله (لما 
عرض فيها إلخ) كذا فى فتاوى البصري» والذي فى «الفوائد المكية»: (... 
في مؤلفاتهم لا عرض فيها من التساهل في ذلك» بل فيما هو آهم منه بتحرير 
الخلاف»» ولا يخفى ما فيه. بينما الذي فى «مختصر الفوائد المكية» (ص/ 
5 وكذا فى «رسالة التنبيه» (ص/ 165): «لا تساھلاء بل لاشتغالھم بما 
هو أهم منه» من تحرير الخلاف»» ولا يخفى الفرق بينهماء وأرجو أن يكون 
هذا الآخير - آي الذي في مختصر الفوائد - هو الصواب. راجع أيضا حاشية 
القليوبي على شرح المحلي: ج/ 1»> ص/ 37» حاشية الشربيني على شرح 
البهجة: ج/ 1 ص/ 8 مطلب الأيقاظ للبافقيه: ص/ 4 35. 


وهما من تصژفاټه رحمه الله فی «الشرح الكس 0 
و«المُحَرّر» للإمام الرافعي» ولا تخفى منزلة من سبق 
ورسم الطريقء وأوضح المعالم انان السبيل. 

وما أسَدٌ ما سَطرَه يراع الإمام النوويّ نفيسه في 
مقدمة «الروضة»: «کانت مصنفات آصحاينا رحمهم الله 
في نهايةٍ من الكثرة» فصارت منتشراتِ» مع ما هي عليه 
من الاختلاف فى الاختيارات» فصار لا يُحقق المذهب 


- من أجل ذلك - إلا أفراد من الموفقين» العَواصين 
المُطإعين» أصحاب الهمَم العالياتِ. ففق الله 4# - وله 


(1) فرغ الإمام الرافعي من تأليفه في ذي القعدة» سنة ثلاث عشرة وستمائة. انظر 
الترشيح على التوشيح للتاج السبكي: ل/ 81/. وقد طبع «الشرح الكبير» مع 
«مجموع» الإمام النووي طبعة متقنةء بعناية العالم الأزهري الفاضل الشيخ 
عیسی منول الفلسطيني (ت: 136 هھ) رحمه اللهء في مصر› عام 4 هھ 
ولكنها كانت طبعة ناقصة» ثم طبع مورا طبعة كاملة الأجزاءء في «دبي» 

(2) قال التاج السبکی فی «الترشيح»: «ولا أعرف حال المحرر» ا من حيث 
تاريخ التأليف. وأحسن طبعاته طبعة دار السلام ب«القاهرة»/ مصرء عام 
4 ھ/ 03م بشحقق شات بن كمال المضري. 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 
الحمد - من متأخري أصحابنا مَن جَمَعَ هذه الطرق 
المختلفاتِ» ونَقّح المذهبَ أحسنَ تنقيح» وجمع منتشرَه 
بعبارات وجیزات»› وحوی جميعَ ما وقع ل ن اکت 
المشهورات» وهو الإمام الجليلء المبرز المتصَلع من 
علم المذهب» آبو القاسم الرافعي» ذو التحقيقات» فأتى 
في کتابه «شرح الوجیز» بما لا کبیرَ مزيدٍ عليه إلخ». 
وختَم کتاب «الروضة» بكلمات تؤكد هذه الجملة 
أيضاء وقال: «واعلم أيها الراغب في الخيرات» 
والحريض على معرفة النفائس المحققات» وحل 
الخوامض والمشكلات» والتبحر في معرفة المذهب» 
والوقوف على ما تعتمده من المصنفات» وتعمد إليه عند 
نزول الفتاوي الغامضات» وتثق به عند تعارض الاآراء 
المضطربات» وتحث على تحصيله مَن أردت ذْضحَه من 
ولي الوغبات: آنه لم يُصَنّف في مذهب الشافعي 4ه ما 


لر 


خضل لك مجموعٌ ما ذكرته أكمل من كتاب الرافعي 
ذي التحقيقات» بل اعتقادي واعتقاد کل مصټف أنه لم 
يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات» فيما 
ذکرته من نو التاصك :الات 

قال الجمال الإإسنوي في «المهمات»: «لما برع - 
آي الرافعي = في علم المذهب إلى حب لم يدركه فيه من 
جاء بعده» ولا کثیر ممن کان قبله انتدب لتهذیبه وتحبیره» 
وانتصب لتحقيقه وتحريره» فجمع ما تفرق من كلامه» 
ونزع مقالة جمهور أعلامه» فألفها کتباء بل صاع منها 
ذهباء وحرر منها مذهباء فكان طرازها المبرز» ونموذجها 
المطرز» وهو الشرح الكبير للوجيزء آبرزه كالإبريز» ملقبا 
بالعروس» مسمی بالعزیز» خضعت لرؤیته رۋوس 
الرؤوس» وذلت لعزته نفائس النفوس» وقد مدحته ببيتين 


في ضمن مدح الإمام الرافعي ظ» وهما: 


٣ر‎ 


اوا الذَهَبٍ في غاز «الْنَذْهَب» 
يا من سمى إلى نيل الغلى 
N‏ 
لداش الط و سه 
والرَمْ مُطالعَة العزيز الرافعي». 
نعم قد بلغ تنقیح المذهب الشافعي وتحریزره 
الف واا تهذيده واستوّی على شُوقه» واکتمل 
ا واه على يدي الإ مام النووي رحمه الله بلا 
وا اساد و أعظم تلك الم لفات: «التحقيق»“ 


(1) المهمات للإسنوي: ج/ 1» ص/ 93. 

(2) و«التحقیق» آخر مصنفاته رحمه الله؛ كما في «الترشيح» للتاج السبکي . ولم 
يكمله» بل وصل إلى (باب صلاة المسافر)» فكتب فيه حوالي سطر واحدِ 
فقط» فقال: تلميذه الشيخ ابن العطار رحمه الله: «هذا ا ا ا 
رحمه الله ورضي عنه». انظر التحقيق: ص/ 284. قلث: ولعل في ذلك إيذانا 
برحيله عن هذه الدنياء وسفره إلى الدار الآخرة ! ولم يلق هذا الكتابُ عنايته 
اللائقة به من المحققين والناشرين» وله طبعتان في حدود علمي» كل واحدة 
منهما أسواً من الأخرى ! 


ون ©“ 


و«المجموع: شرح المهذب»» وهو وان سماه «شزح 
المهذب» إل ا شرح للمذهب» كما وصفه هو نفشه» 
وكذلك «الروضة» و«المنهاج» وغيرها من النصتفات. 


d(‏ قال الإمام التاج السبكي في «الترشيح على التوشيح» (ل/أ): «وبداً في شرح 
المهذب» كما رأيتُ بخطه» يوم الخميس امن شعبان» سنة اثنين وستين 
وستمائة (662ه» إلا أنه يقطع عليه فيه العمل» فرأيته بخطه ابتداً في باب 
الأذان يوم الأربعاء سابع عشر المحرم» سنة إحدى وسبعين وستمائة» وختم 
الجنائز ضحوة يوم عاشوراء» سنة ثلاث وسبعين وستمائة» وفي ذلك اليوم 
بدأ في كتاب الزكاة» وختم باب الإحرام يوم الاثنين» تاسع شوال من هذه 
السنةء وفي ذلك اليوم بدأ بباب صفة الحج» وختم ربع العبادات يوم الاثنين› 
رابع عشري ربيع الأول» سنة أربع وسبعين وستمائة» وافتتح البيع فوصل إلى 
آثناء الرباء ومات ولم يعين تاريخهاء ومن هناك حمل الوالد» ووقع في كلام 
شيخنا الذهبي: انه وصل إلى باب المصراة» وذلك وهم بلا شك». وفي 
«حاشية الترمسي على شرح المقدمة الحضرمية» (ج/ 1> ص/ 426) في شأن 
«المجموع»: «وهو أکبر کتب الإمام النووي» ... لکنه لم یکمل» على قول 
بعضهم» وقد أكمله البلقيني» وسماه «الينبوع في إكمال المجموع»». وليشت 
آذري ماذا راد الترمسي بقوله: «علی قول بعضهم»» وعدم اکتمال «المجموع» 
أمر لا يخفى بالنسبة لطلاب المذهب» فضلا عن رجل عظيم مثل الترمسي» 
حتى ينسبه إلى البعض» مما يُوهم وقوعَ الخلاف فيه» بل تضعيفه ! وكم 
يتحسر الطالبُ على عدم اكتمال هذا الكتاب ! 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 

ثم الكتابان الأولان تأليفان مستقلان للنووي رحمه 
اللهء تَسَبَعَ فيهما كلام الشافعي والأصحاب» وإن كان 
الثاني : آي «المجموع» - شرحا ل«المهذب»» في حين أن 
الأخيرين ليسا عملا مستقلا له» بل هما اختصاز له 
ل«الشرح الكبير» و«المحرر»» فيكون فيهما متعلقا 
بالرافعي» يشرح كلامّه ويختصره» ويرتبط به في الجملة» 
فلا يكون الاعتماد عليهما مثل الاعتماد على «التحقيق» 
و«المجموع» في قوة التحرير والتنقيح› بل یکون دونه. 

ومن هنا قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في 
«التحفة» في كيفية ترتيب كتب الإمام النووي إذا وقع 
بينها التعارض ما نصه: «الغالبٌ تقديم ما هو متَبْعَ فيه› 
كالتحقيق» فالمجموع فالتنقیح» ثم ما هو مختصڙز فيه» 
كالروضة» فالمنهاج» ونحؤ فتاواه» فشرح مسلم» 


ر 


فتصحيح التنبيه» ونكته من أوائل تأليفه» فهي مؤخرة عما 
ذکر». 

وقال - آي الشيخ ابن حجر - في ثبت شيوخه» وهو 
يفل کیف أن کتاباته على «التنبیه» من اوائل مؤلفاته» 
ولم صارت منزلته دون غیرها من مؤلفاته» قال ما نصه: 
«إِنه اول ما اشتغل بالعلم حَفظ «التنبية») في نحو أربعة 
أشهرء ثم لما تأهُل للتصنيف جعل التصنيف على هذا 
الات س أرائل هح ل مره وک باح 
واستمدادا من مدده» فکتب عليه «(شرحا» لم يَكمُل» 
و(تصحیحا») کیل؛ و«إشارات» و«لغات» وغير ذلك. 
وانتفع الناس بعده بتصانيفه المتعلقة ب«التنبيه» انتفاعا 
کو ومع ذلك هي دون مصنفاته في آخر عمره؛ لن 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 
العالم كلما ازداد علمُه ازداد تحقيقه وتدقيقه واطلاعه 
على الخفيات» ومبالخته في دفع الشبهات»“. 

ولکن الشيخ ابن حجر في «حاشية الإأيضاح» قم 
«المجموع» على «التحقيق» على خلاف ما رأينا ف 
تقديمه «التحقيق» على «المجموع» في «التحفة»» فقال 
في «حاشية الإيضاح»: 

« فإن قلت: إذا اختلفت كتب المصنف - يعني 
الإمام النووي - ما الذي بُعتمد عليه منها ؟ 

قلث: آما المُتَبَجر فلا يتقيّد بشيءٍ» وأما غيره فيعتمد 
المتأخرَ منهاء الذي يكون تُه فيه لكلام الأصحاب 
أكثر» كالمجموع» فالتحقيق» فالتنقيح» فالروضة» 
فالمنهاج» وما اتفق عليه الأكثر من كته مُقَدّمٌ على ما 


(1) ثبت شيوخ الشيخ ابن حجر الهيتمي: ص/ 486. 


و 


اتفق عليه الأقل منها غالبا» وما كان في بابه مقدم على ما 
في غیره غالبا أيضا». 

e OE‏ الشيخ الكردي ف «الفوائد المد 
«وتقديمُه «التحقيق» على «المجموع» كما صنعه في 


(1) حاشية الإيضاح للشيخ ابن حجر: ص/ 10ء 11. 

(2) و«الفوائد المدنية» كتاب عظيم في بيان مسألة شائكة عند المتأخرين» وهي 
كيف يكون الإفتاء إذا تخالف آقوال شيخ الإسلام وتلامذته وهذه الطبقة» وقد 
رد فيها العلامة الكردي الناقد مقولة شيخه الشائعة: إنه لا يجوز مخالفة 
الشيخين: ابن حجر والرملى» بل «التحفة» و«النهاية» تحديداء فانبرى لها 
الكردي» وزيفها وفنّدها بأدلة واضحة ساطعةء لا يرتاب منصف فى إصابته 
وإجادته فيها. وقد لخْصها العلامة المفتي الشيخ أحمد كويا الشالياتي 
المليباري (ت: 1374 ه) في كتاب باسم «العوائد الدينية في تلخيص الفوائد 
المدنية»؛ نظرا إلى الأخطاء الفادحة التي وقعت في نسخ «الفوائد المدنية» 
الخطية والمطبوعة القديمة». وقد تشرفتُ بخدمة هذا الملخص» وطبعته دار 
البصائر ب«القاهرة» عام 2010م» وهو الآن يطبع طبعة ثانية في دار الضياء 
بالكويت» مع مزيد تنقيح ودراسة. 


اوا الذَهَبٍ في غاز «الْنَذْهَب» ے 
ء۶ 2 ۶ك 

«التحفة» أولى من عكسه الذى فى «الحاشية»؛ لتاخر 

0 

تاليفه عن «المجموع»» . 


ولا شك أن الترجيح بين النصوص والوجوه لا 
ياتى لكل عالِم» فالعالِم الذي عنده أهلية لهذا الترجيح 
- وهو مجتهد الفتوى والترجيح - له أن يُفتي بما يظهر 
له من تلك النصوص والوجوه» وأما الذي لم يَصل إلى 
هذه الدرجة فعَليه الالترام بترجيحات الشيخين» إلا فيما 
أَجْمَعَ المتأخرون على وقوع الهو منهما. هذا ما أكده 
المتأخرون» كابن حجر الهيتمي وغيره» كما سنرى. 

بل الإمام النووي رحمه الله نفسه أشار إلى ضرورة 
التزام قانونِ الترجيح في «المجموع»؛ حیث قال ما نصه: 
(1) العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية: ص/ 98 (ط. دار الضياء). وفي 

حاشية الرشيدي على النهاية (ج/ 1> ص/ 187) أنه إذا تعارض «المجموع» 


مع «الروضة» ف«المجموع» هو الذي يقدم غالبا؛ «لانه مسبَعَّ فيه لکلام 
الأصحاب ١‏ خ: محتصر لکلام غیره). 


«لا يجوز لِمُمْتٍ على مذهب الشافعى له إذا اعتمد النقلَ 
المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في 
الجزم والترجيح...» وقد يَجزم نحو عشرةٍ من المصنفين 
ومخالف لما عليه الجمهورء وربما خالف نص الشافعي 
ا 

وفى «التحقيق» له: «وقد عَلم آهل الاطلاع والعناية 
ما في هذه الكتب - يقصد كتب المتقدمين من الشافعية 
- من اختلاف الآراء والاختيارات» وتعارض آقوالهم في 
الترجيحات» بحيث لا يحصل لمتورّع الوثوق بأن ما يراه 
فی كتابين وثلاثة هو مذهب الشافعی» حتى يراه - وله 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 
خبرة في المذهب - في عدةٍ من المصنفات 
المعتمدات». 

قال الشيخ ابن حجر الهيتمئي رحمه الله في 
«التحفة»: «تنبيه: ما ا کلامُه من جواز النقل من 
اکب الم و اا لو ی ا 
وإن لم يتصل سند الناقل بمؤلفيهاء نعم» النقل من نسخة 
کنات لا جوز الا ان وى بض نها أو تغددت تعدا 
يَغلب على الظن صحتهاء أو رأى لفظها منتظما - وهو 
خبير فطنٌ يدرك السقط والتحريف» فإن انتفى ذلك قال: 
وجدت كذا أو نحرّه» ومن جواز اعتمادِ المفتي ما يراه 
في کتاب معتمد فيه تفصیل لا بد منه ودل عليه کلام 
«المجموع» وغیره. 


(1) التحقيق للإمام النووي: ص/ 26. 


٠ر‎ 


وهو: أن الكتب المتقدمة على الشيحين لا بُعتمد 
شيءَ منها إلا بعد مَزيدِ الفحص والتحرّي» حتى يَغلب 
على الظن آنه المذهبُ» ولا يَعَرٌ بتابُع كتب فتعدَّدةٍ على 
ځکم واحد؛ فان هذه الكثرةً قد تنتهي إلى ادال تر 
أن أصحاب القفال^ أو الشيخ أبي حامد” مع كثرتهم 
لا بقَرّعون ویؤصلون إلا على طریقته غالبا» وإن خالفث 
سار الأصحاب» فَعَيّنَ سبْرُ كتبهم. 

E A ESA 
أحدُهماء وإلا فالذي طب عليه محققو المتأخرين» ولم‎ 


ترل مشایخنا پُوضون به» وينقلونه عن مشایخهم» وهم 


(1) يقصد كتب الإمام الشافعي وكتب أصحابه العراقيين والخراسانيين وغيرهم 
ممن إلى زمان الشيخين. 

(2) أي القفال الصغيرء وهو المراد إذا أطلق» وهو شيخ طريقة الخراسانيين|/ 
المراوزة. 

(3) الإسفرايني» وهو شيخ الطريقة العراقية. 


٣ر‎ 


او الذَهَبٍ في خ غاز «الْنَذْهَب» 
ا . 1 
يُجمع متعقبو کلامهما على آنه سهو» وآنی به !؟ 


(1) ولكن قال العلامة الكردي في «الفوائد المدنية» (ص/ 70): «قد جرى ابن 
حجر نفسه على خلاف ما جرى عليه النووي في مواضع من التحفة». ثم ذكر 
عددا من النماذج على ذلك ! نعم خالف المتأخرون الإمام النووي في 
مسائل» عدا ما أشار إليه الكردي» منها: [1] دعاء الأعضاء في الوضوء» اعتمد 
ته الرافعي في «المحرر» و«الشرح الكبير»» ولم يعتمدها النووي» بل قال: 
إنه لا أصل له. فخالفه الإإسنوي وابن الملقن والجلال المحلي وشيخ الإسلام 
زكريا والرمليان وغيرهم» في حين أن ابن حجر والشيخ زين الدين المليباري 
وغيرهما وافقوه. ومنها [2] النظر إلى وجه الأمرد بلا شهوة» اعتمد الرافعي 
عدم حرمته» والنووي حرمته» خالفه الرمليان» ووافقه ابن حجر. [3] صلاة 
التسبيح» خالف النووي في مشروعيته» فخالفه الشيخ ابن حجر وغيره» وقالوا 
إنها صلاة مستحبة. [4] مسألة حلق اللحية» نسب ترجيح عدم حرمته إلى 
الشيخين» وجرى على ذلك «التحفة» و«النهاية»» ولكن الذي صوّبه الأذرعي 
وابن زياد اليمني» فضلا عن الإسنوي وابن الرفعة هو الحرمة» وعليه الشيخ 
زين الدين المليباري في «فتح المعين». وقد أجاد أخونا المحقق الفاضل 
عادل الخطابي المصري حفضه الله في إبانة هذه المسألة بحيث يبت بها 
و ما ذهب إليه «التحفة» و«النهاية»» وذلك في کتاب مستقل له رائع» 
باسم «كشف اللحا عن مذهب الشافعية في حلق اللحى» [5] مسألة فضلات 
النبي 5 صحح الشيخان - انظر التحقيق: ص/ 147 الروضة: ج/ 1> ص|/ 
6- الحكم بنجاستها الذي عليه الجمهورء ولكن خالفه الحافظان العسقلاني 


٠ 


ألا ترى أنهم كادوا بُجمعون عليه" في إيجابهما 
النفقة بفرض القاضي» ومع ذلك بالغت في الرد عليهم» 
كبعض المحققين شرح الإإرشاد». 


في «الفتح» (ج/ 1> ص/ 237) والسيوطي في «الخصائص الكبرى» (ج/ 3 
ص/ 319) والشهاب الرملي في فتاواه (ج/ 1> ص/ 67)» وقالوا بطهارتهاء 
وهو الذي جزم به البغوي وغيره» وصححه القاضي حسين» ونقله العمراني 
عن الخراسانيين» وصححه البارزي والسبكي» وقال البلقيني: وبه الفتوى» 
وقال ابن الرفعة: إنه الذي أعتقده وألقى الله به» قال الزركشي: وکذا آقول» 
وينبغي طرذه في سائر الأنبياء. انظر أيضا «النهاية» (ج/ 1» ص/ 242). وعلى 
الطهارة الشبراملسي في حاشية النهاية (ج/ 1» ص/ 143ء 146ء 242). وأما 
الشيخ ابن حجر ففي «الإيعاب» مال إلى الطهارة» ولكنه في «التحفة» (ج/ 1 
ص/ 298) جرى على ما عليه الشيخان» وأشار إلى أن مخالفة هؤلاء 
للشيخين اختياز لهم؛ حيث رجحوا الطهارة من حيث الدليلء» لا من حيث 
المذهب» ولك في «الإيعاب» ما يؤخذ منه الردٌ على القول بأن الحكم 
بالطهار اختياز لهؤلاء» وليس منسوبا إلى المذهب؛ حيث قال فيه: «بل قال 
البلقيني وغيره «ومن حيث المذهب»؛ لنقلِ العمراني له عن الخراسانيين»› 
وقول القاضي والبارزي: «إنه الأصح» وقطع به البغوي» ومَسََ نفل مقابله 
عن الجمهور؛ لأنهم لم يتعرضوا لتصحيح». وسيأتي الإشارة إلى المسألة 
عند ما نتتحدث عن مكانة الإمام السبكي في الترجيح» إن شاء الله. 
(1) أي على وقوع السهو من الشيخين. 


أُورَاف الذَمَب في حل لاز «المَذهَب» 


فإن اختلفا فالمصنف” . يَقصد الإمام النووي . فان 


جد للرافعي ترجيځ دونه فهو» وقد بينتٹ سببً إيثارهماء 
وإن خالفا الأكثرين»› في خطبة «شرح الات ا ل 
پسٹغنی عن مراجعته». 

وفي «شرح العباب» للشيخ ابن حجر: «قد أجمع 
المحققون على أن المُفتی به ما ذکراه» فالنووی» وعلی أنه 


(1) قال ابن قاسم في حاشية التحفة (ج/ 1» ص/ 39): «ينبغي أن يقال . أي تقديم 
النووي على الرافعي عند الاختلاف . غالباء وإلا فقد اعتمد بعض مشايخنا 
ممن له غاية الاعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر الأمرد». 

(2) انظر شرح العباب: 21/ب (نسخة الأزهر الشريف الخطية). 

(3) تحفة المحتاج: ج/ 1> ص/ 38ء 39ء وهذا الكلام نله العلامة الشبراملسي 
في حاشية النهاية (ج/ 1» ص/ 42) عن الشيخ ابن حجر» وأشار إليه الشيخ 
ابن الجمال في «فتح المجيد» (ص/ 73)» والعلامة الكردي في «الفوائد 
المدنية»» والعلامة الشيخ أحمد كويا الشالياتي المليباري في تلخيصها: 
«العوائد الدينية» («ص/ 98-96 ط دار الضياء) والسيد السقاف في «الفوائد 
المكية» («ص/ 52 ط الإعلامية» ص/ 36 ط الحلبي) و«الترشيح» (ص/ 5)» 
وکلهم مُقرون له» ونقل اتفاق الشافعية على هذا صاحبُ «سلم المتعلم 
المحتاج»: ج/ 1» ص/ 132 (المطبوع مع «النجم الوهاج»). 


و ©“ 


لا يتر بمن يعترض عليهما بنص «الام» آو كلام الأكثرين» 
أو نحو ذلك؛ لأنهما أعلم بالنصوص وكلام الأصحاب 
وا 0 ا 
عَلِمه وجهله من جهله. 


(1) هذا الكلام يتعين حملّه على أنه لا ترك ما اتفقا عليه بمجرد ذلك» بل ينبغي 
على آهل العلم النظرٌ في حجتهما عند مخالفة النص أو كلام الأكثرين»› فإن 
لم يَجد جوابا كافيا عن ذلك وجب عليه العمل بالنص وكلام الأكثرين» 
ويؤيد هذا الحمل قول ابن حجر الآتي: «ومِلتُ إلى موافقتهم إلخ» إذ 
خالف الشيخين في قولهما بالكراهة في المسجد أيضاء ومال زمًا طویلا 
إلى حصر الكراهة في غير المسجد فقط» ولم يُخالمهما في ذلك إلا لما 
وجد النص على ذلك» ثم لما اطلّع على النص المُفِيدِ للكراهة في المسجد 
أيضا رجع إلى موافقتهما. وقال فى «الإيعاب» أيضا بعد هذا الكلام: «فإن 
قلت: يويد أولئك - يعني الذين يعترضون على الشيخين بمخالفة الأكثر - 
أن الرافعي إذا جزم ببحثِ قد يعترض عليه النووي بمخالفة الأكثرين» .. 
قلث: ذلك إنما يقع له» كما يُعلم من استقراء كلامهماء حيث خالف الرافعي 
كلام الأكثرين لا لِمُذرَك فحينعذ يَعترض عليه لمخالفته لكلامهم؛ لأن 
مخالفته إنما تشوغ لمُدرَك» كما مر» على آنه إذا خالف المدرك اعترضه وإن 
لم يخالف كلام الأكثرين. فعلمنا أن متشا الاعتراض مخالفةٌ المدرك لا 
مخالفة كلام الأكثرين. ومن ثم قال بعض الأئمة: ما قوي مدره هو المُمَدَّم 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 

ومما يدلك على صحة ذلك أنهما صرحا بكراهة 
ارتفاع المأموم على الإمام وعَمَمًَا ذلك» فلم بُمَيّداه 
بمسجد ولا غيره» فجاء بعض المتأخرين واعترض 
عليهماء بآنه نص في «الأم» على أن محل كراهة ذلك في 
غير المسجد» وتبعه كثيرون» وملت إلى موافقتهم زمنا 
طويلا» حتى رآيث للشافعي له أيضا نصا آخر مصرحا 
بكراهة العلو في المسجد؛ فإنه كره صلاة الإمام داخل 
الكعبة والمأموم خارجهاء وعلله بعلوه عليه. 

فانظر كيف عَلِمًَا أن له نين» أخَذا بأحدهما 
لموافقته للقياس» من أن ارتفاع أحدهما على الآخر يخل 


عند المحققين» وإن لم يقل به إلا واحد» ومن ثم وافق الأصحابُ» على 
كثرتهم» الشافعي 4 في مسائل انفرد بها عن أكثر الآئمةء نظرا إلى قوة 
مدركه»» انتهى كلام «الإيعاب». فاتضح بهذا أن مخالفة الأكثرين لا تجوز 
إلا إمدرّك» ولو كان مخالفهم من بلغ درجة الترجيح» مثل الإمام الرافعي» 
فبالأولى من لم يبلغهاء فإذا تبين أن المخالفة لم تكن لمدرك فلا يُغْدّل عن 
قول الأكثرين. 


وي ©“ 


بتمام المتابعة المطلوب بين الإمام والمأموم» وترَكا 
النص الآخر لمخالفته للقياس المذكور» لا عبتا؛ إذ مزيد 
ورعهما وشدة تحريهما في الدين قاض بذلك. ولو أمعن 
تفتيش كتب الشافعي والأصحاب لظهَرَ أنهما لم يخالفا 
نصا له إلا لماهو رجح ن 

وفي «فتاوی ى الرملي» ما نه: إن من الْمَغْلُوم أن 
الشَيْحين رَجمَهما اله قد اجَهَدًا في تخرير الْمَذهَب غاي 
الاشتهاه و لدا كانت غنانات العلا العافاب 
وإ اراث مَنْ قتا من اة الْمُحَفَقِينَ مكَوَجَهَة إلى 
تُخقيتق ما عَلَيهِ الشْيْكَانِ» وَالْأَحْذِ ما صصَحَحَاه ابول 
رَالإذْعَانِ» ميدي ولك بالدّلائل وَالبرْهَانِ وَإِدًا انفَرَد 


المصرت 1ب (نسخة e E‏ ن الفوائد | المدنية. 
ر2 في المطبوعة «مؤدين»» والمثبت من نقل الكردي ذف في الفوائد المدنية. 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 
أَحَذْهُمَا عن لخر فَالْعَمَلُ ما عَلَيهِ الإمام النووي» 
داك إلا لحشن الت وإخلاص الطوة 

وَقَِ اعْثُرض على الشيحين وَعَيْرهما بالْمْحُالفة 
ت ال اویه وذ کار الج هتاه حئی فيل إذ 
E‏ مع الافييي كالًّافيي خو 
الْمُجَْهدِينَ RE‏ مَعَّ صوص الشار» J‏ و الاجتهاد 
ڪل الْقَذرَ على الْص. 

ا پان هذا ضَييفُ؛ فإ هَذِهِ رة الوا آم 


اة فى المدهب فلة رة الا ختهاة المد كما هة 


شان اطاب الؤجوو الذي لهه اة اربج 
وَالتٌجيح» وَتَرْكٌ الشُْيْكَيْنِ لِذٍکر الّصٍ الْمذكُورِ لِكَوْنه 
ضَييمًا أو مُفْرَعًا على ضصعيف» وقد ترك ا 
)1 في المطبوعة: «والعمل بما عليه الإمام النووي المذهب»» والمثبت ما نقله 


الكردي فى «الفوائد المدنية». 
(2) فى المطبوعة: «مع المجتهدين»» والمثبت من نقل «الفوائد المدنية». 


۹ را ا‎ 8 8 EE ا‎ ET o را‎ e 
واولوعَاء كما في مَشالة مَنْ قر بحريهء ثم اشترَاه لِمَنْ‎ 
e 
يّكون إِرْثه.‎ 

فلا يَّغى الإنكار عَلى الأضحاب فى مُحَالمَة 
د 2 2 2 ت : ر 
الل وص ولا بقال: لم طلخو ا ليها وها ف اد 
o‏ 0 ن 8 ر ‌ ۶ 
ا بل الظاهز نهم اطلعُوا عَليهاء وَصرفوهًا عَنْ 
ظاهرٍڪا ٻالڌلِيل» ولا رجو ٻذلك عن متابعة الشافعيء 
ٍ 0 و 3 ت ر 
كما أن المُْجْتَهدَ يَصرف ظاهرَ نص الشارع إلى خلافه 
RR 0 ۹ a‏ م 
ذلك ولا رج ذلك عن مكابعتي وفي هذا كِفاية من 


ر )2 
آزڪف )20 . 


نقل العلامة الكردى رحمه الله هذه الفتوى عن 
الشهاب الرملى رحمه الله فى «الفوائد المدنية» بحروفهاء 


(1) أي لأن شهادة النفي لا يجوز فيه البَتٌ؛ لأنه يعر الوقوف على نفي شيء»› 
بل الذي يجوز له أن يقول: لا أعلمهم اطلعوا عليه. يعلم هذا من كتاب 
الدعاوي والبينات من كتب الفقه» انظر مثلا: المنهاج مع شرح المحلي: ج/ 
4 ص/ 340. 

(2) فتاوى الرملي: ج/ 4» ص/ 262 263. 


اوا الذَهَبٍ في ج غاز «الْنَذْهَب» 
ونمل مثلها عن بعض فتاوى الشيخ ابن حجر الهيتمي 
ا ثم قال» أي الكرديّ: «والحاصل أن هذا - يعني 
بيان عدم جواز مخالفة الشيخين - في كلام كثير من 
متأخري أصحابنا أكثز من أن يُحصرء» كما يعلمه من سَبَرَ 
کلاهم 
قال الشيخ زين الدين المليباري في «فتح المعين»: 
«اعلم: أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق 
عليه الئ خان فما ر به النووي»› فالرافعق»... قال 
شيخنا: هذا ما أطبق عليه محققو المتأخرين» والذي 
آوضی باعتماده مشایخنا»» ثم قال: «قال شیخنا ابن زیاد: 
لار خلافه». 


2 
2 


(1) انظره في «الفتاوى الفقهية الكبرى» للشيخ ابن حجر: چا 4» ص/ 324. 

(2) الفوائد المدنية: ص/ 22 (الطبعة القديمة المصرية). 

(3) فتح المعين بشرح قرة العين: ج/ 4» ص/ 233 234 (نسخة «الإعانة»)» 
وراجع تعليقي السابق على کلام «اللإیعاب». 


ومن هنا تعرف تهافُتَ من يُمْنُون في هذا الزمان بما 
في «الآم» و«الحاوي» و«نهاية المطلب» و«الوسيط» 
وغيرها من كتب المذهب السابقة على الشيخين» غير 
ملتفتين إلى موقف الشيخين من ذلك» بل الظاهرٌ من 
حالهم آنهم جاهلون بهذه القاعدة التي استقر عليها أئمة 
المذهب المتأخرون» ولا يَذْرُون أنهم يَعْبثّون عبت 
الصبيانِ» وإن ادعوا آنهم مفتو الزمانِ» في طول الدّيار 
والدذهورء» وما ذلك إلا لأنهم لم ربوا على المنهج 
العلمي الصحيح» وإنما حَمَّلوا من الألقاب والشهادات 
ما الله عالم بحالها. وقد ماحَء واللهء بحر الفتنة والفساد» 
وتمرّد الخلق على منهج السداد والاقتصاد» وتمادى في 
مخالفة سبيل الهدى والرشاد؛ لسوء تصرف هؤلاء في 
اللإفتاءء وإشاعة الباطل على القنوات الفضائية» وأبواق 
الإإعلام الشيطانية» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


التصجيح والتزجيح قبل الشيخينِ 

هلا IE‏ سائل: ألم يكن هناك ترجیح 
وتصحيح للمذهب قبل الشيخين: الرافعي والنووي» ألم 
يكن الأصحات» وهم من هم» قادرين على الترجيح ؟ 

الجواب: أن الترجيح بين الأقوال والأوجه كان 
موجودا قبلهماء ويكفى مطالعة «نهاية المطلب» 
و«الو سيط» و«المهذب» و«الحاوي» لمعرفة وجود ذلك 
و ذلك كانت :هتاك حاحجة شديدة إلى ما قام به 
الشيخان. آما الأصحاب فإن منزلتهم أعلى وأولى من 
منزلة الترجيح؛ حيث إنهم آهل للتخريح والاستنباط» فقد 
خر جوا واستنبطواء وصارت هناك وجوه في المذهب من 
نتائج أنظارهم» فهذه النصوص بدورها تحتاج إلى ترجيح 
إذا حصل تعارض بينهاء أو ضعف في التخريج. فالحاجة 
إلى ترجيح الشيخين ماسة هنا أيضا. 


يقول التاج السبكي رحمه الله بهذا الصدد: «فإن 
قلت: لم حَجّرتم على العاميّ ومن يفتي بالمنقول أن 
يتعدى ترجيحَ المتأخر» ومن ثم نقَدّم ترجيح النووي 
على ترجيح الرافعي» وقد يقال: بل الأعلم أولى» والأقدم 
غالبا أعلم» فهلاً نظرتم ترجيحات الشيخ أبي حامد 
والقفال والقاضي آبي الطيب والشيخ ا غلی ر التا ی 
حسين» وهذه الطبقة التي لم يخلق الله تعالى بعدها أفقه 
نفسا منهاء ولا أقعدَ بمذهب الشافعي !؟ 

قلث: اعلم: أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى 
الترجيح من الخلاف» ولا اعتنوا ببيان الصحيح» وسبب 
ذلك أن العلم كان كثيراء وكان كل عند الفثيا بُفتي بما 
يؤدي إليه نظره» وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى 
إليه أمس» فما كان الأمر عندهم مستقرا على شيء؛ 
كَصلِهم بالعلم» فمن ثم ما كان المصنفون يكلونهم إلى 
تصحيحاتهم» بل يشتغلون عن الترجيح بذكر الماخذ 


اراق الذَمَب في حَلَ أَلَْازِ «الْمَذْمَب» 
وفتح أبواب الاستنباط والمباحث» من غير اعتناء بما هو 
الأرجح» إنما كل ينظر لنفسه» فلما قل العلم وأشرَّف 
على التبدّدء واحة حتيج إلى ضرب من التقليد» وأن الفقيه 
ETE SS E‏ 
بالراجح 

فإن قلت: قد آلفينا للشيخ أبي على تصحيحات› 
وكثرت تصحيحات صاحب «التنبيه»» ولو تتبع متتبع 
تضحيحات المتقلمين لألفى متها الكثير: 

قلتٌ: صحيح» غير أن التصحيح لم يكن مقصودهم 
الأعظم ولا مرادهم الآهم» ولن تستطيع أن تقول: إن 
أكثر ما يحكون من الخلاف مذكور فيه التصحيح» وما 
نجد من ذلك فلا يكاد يبلغ العُشر وما اعتنى به إلا من 
بعد هؤلاء ممن قصر نظرا في نفسه عمن تقدمه» فاعتنی 
صاحب «التهذيب» . الإمام البغخوي . بذلك شيا كثيراء ثم 


من الخلاف» ثم اعتنى الرافعي ببيان الراجح اعتناءٌ تاما 
ثم زاد عليه النووي زيادة جيدة» وكان قصدهما رحمهما 
الله إرشاد الخلق» والإتيان بما يناسب الزمان؛ فإن العلم 
قد قل» وصار المفتون نقَلَةَ عن الكتب في الحقيقةء فبينَا 
لهم الراجح نظرًا وقلا عندهماء فبان بهذا أن اعتناء 
المتأآخرين» وإن قصرث مراتبهم عن المتقدمين» بإبانة 
التصحيح أكثرء فكان لذلك اتباغهم أولى». 


(1) ترشيح التوشيح للتاج السبكي (60 -62) نقلا عن مقدمة الشيخ سامح غريب 
لعمدة الرابح: ص/ 40ء 41. 


استطراد ق بيان مزل شیج تفي الدّين السب 


هذا ویحسشن ا لشيخ الإسلام تفي الدين 
على بن عبد الكافى السبكى (ت: 756ه) على وجه 
الاس تطرااد؛ فإنه رحمه الله صاحبٰ المتزل العالية فى 
مهب السادة الشافعية» لا بزل عن ذرجة الشيين 
کثیراء بل قال التاج السبکی عن والده: إن التقى السسكين 
أعلمُ من النووي» والنوويٰ أورع ی ولا ينافي أعلمية 
السبكي اشتهارُ كتب الإمام النووي؛ لأنه بمحض فضل 
الله عز وجل» كما قال الكردي في «الفوائد المدنية». 

وقد صف التق السبكى ب<«المجتهد المطلق»» 
کا هور مشهور› وفي «الغيث الهامع شرح 2 


(1) انظر طبقات الشافعية الكبرى: ج/ 10> ص/ 169 الفوائد المدنية: ص/ 44 
قال الإمام التاج. 


الجوامع» للإمام أبي زرعة العراقي: آنه سال شيحه 
البلقيني: ما يقصر بالشيخ تقي الدين السبكي عن 
الاجتهاد» وقد استكمل آلاته» وكيف يقلد ؟ فسکكت› 
فقلت: ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف 
المقررة للفقهاء على المذاهب الاأربعة ون من خرج 
عن ذلك نسب إلى البدعة وامتنع الناس عن استفتائه» 
فتبسم ووافقنی على لف 

دك عا مو هاا ادن الوط وا اة 

2 2 T0 i ee 
اليمني» ونازع في ذلك الهيتمفي في بعض فتاويه‎ 


(1) انظر الغيث الهامع للحافظ ات زرعة العراقي: ص/ 720 وكذا «الفوائد 
المدنية»» و«العوائد الدينية». 

(2) انظر أيضا «الفوائد المدنية». هذاء وصرح الشاه ولي الله الدهلوي بخلافه 
قائلاء بعد أن ورد حكاية بي زرعة هذه: «لا أعتقد أن المانع لهم من الاجتهاد 
ما آشار إليه» حاشا منصبهم العلي عن ذلك» ون يتركوا الاجتهاد مع قدرتهم 
عليه؛ لغرض القضاء أو الآسباب» هذا ما لا يجوز لأحد أن يعتقده فيهم». 
انظر كتابه العظيم «الإنصاف في بيان سبب الاختلاف» (ص/ 47 48)» 
وتعرّض له غير هؤلاء المذكورين أيضاء كالسخاوي في «القول المنبي عن 


اورا الذَهَبفي حل ألَْازالَذْمَب» ‏ 
نعم» قال الإأسنوي في «المهمات»: إن النووي اا 
من ابن الرفعة”"» الذي هو شيخ التق السبكي» ونمل 
التاجْ E TEN‏ الرفعة أعلمْ منهء 
فهذا يعني أن اللإمام النووي هو الأعلم عند الإإسنوي. 
وعلى كل فإنهم جميعا متقاربون في المنازل والدرجات» 
ولا يجن لأمثالنا الخوض في ذلك أكثر من هذا القدر. 
وهو - آي السبکي و من شرح «المنهاج» ومام 
النووي أيضاء كما صرح به الكمال الدميري. وهو 
المراد ب«الشيخ» إذا أطلق عند المتأخرين» سيما الدميري 


ترجمة ابن العربي» (3/أ (مخطوطة» المكتبة الملكية» ببرلين/ ألمانيا الخربية 
سابقاء تحت رقم 2849)» والسيد السمهودي في «الفريد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد». وقد أشار العلامة الكردي إلى جواب آخر عما يترتب على كون 
السبكي مجتهداء غير الجواب الذي ذكره العراقي» فانظره في «الفوائد 
المدنية». 

(1) المهمات للإسنوي: ج/ 1» ص/ 112. 

(2) انظر النجم الوهاج للدميري: ج/ 1> ص/ 186 وانظر تعليق المحقق عليه. 


في «النجم الوهاج» وغيره من الآئمة» ويطلق أيضا 
«الشيوخ» ويراد بهم الشيخان مع التقي السبكي. 

ولا شك أن للإمام السبكي اختياراتِ اعترف هو 
ےه اهار ف ااه ا ه کا ان ل 
ترجيحاتِ» قد بُخالِف فيها ترجيحَ الشيخين» ولا بد أن 
نعلم ما مدى قوة هذه الترجيحاتِ في دائرة المذهب 
الشافعي ؟ 

قال الإمام التاج السبكي في «الطبقات» فيما 
صخُحه والده من حيث المذهب ما نصه: «وأما ما عقدنا 
له بهذا الفصل مما خالف فيه الشيخين جميعاء أو النووي 
وحده فلا يخفى آنه ينبغي تلقيه بكلتا اليدين؛ فإني لا 
شك في آنه لا يجوز لحد من نقلة زماننا مخالفثه؛ لأنه 
إمام مطّلع على مآخذ الرافعي والنووي» ونصوص 
الشافعي وكلام الأصحاب» وكانت له القدرة التامة على 
الترجيح. فمن لم ينه إلى رتبته» وحسبه من الفتيا النقل 


اورا الدبف حل ألَْازالَذْمَب» ‏ 
المعحض حم عليه أن يتقيّد بما قاله» وأما من هو من أهل 
النظر والترجيح فذاك محال على نظره» لا على فتيا 
الرافعي والنووي والشيخ الإمام». 

الذي تَحرّر لي بالمباحثة مع بعض فضلاء آهل 
العلم المعاصرين“ وتشع كلام الأئمة الماضين ما يلي: 

أن مخالفات الإمام السبكي للإمام النووي رحمهما 
الله تون على آنواع: 

1. ترجيح في الخلاف المرسل الذي لم يرجح فيه 

النووي شيئاء 
2. تقييدٌ لما أطلقه النووي» 


(1) طبقات الشافعية الكبرى: ج/ 10> ص/ 235. 
(2) هو أخونا الشيخ المحقق الدكتور سامح غريب الدمياطي المصري» حفظه الله 
ونقع به. 


٠ا‎ 


وبالنظر إلى هذه الأقسام كلها نجد أن مُتابَعَة الإمام 
السبكي قي النوع الأول والثاني والقالث كشرة فی کب 
المذهب بلا خفاء. فالنوع الأول لا إشكال فيه صلا 
والنوع الثاني يجعله بعض الأآئمة» كشيخ الإسلام زكريا 
وابن حجر مما ليست فيه مخالفة أصلاء فيقولون: وحمل 
كلام النووي على كذا (بتقييد المطلق)» وهو كثير في 
كلامهماء لكن السبكي وتلميذه الإسنوي يجعلان ذلك من 
المخالمة» وبذلك صرح الإسنوي في مقدمة كتابه «تناقض 
الخرين): 

والنوع الثالث لا إشكال فيه» وهو الذي ذكر فيه 
الشيخ ابن حجر كلامه المشهور في تقديم «التحقيق» 
ذ«المجموع» ف«التنقيح» ف«الروضة» ف«المنهاج» إلخ.. 
ثم قال: «وهذا تقريب» وإلا فالواجب في الحقيقة عند 
تعاض هذه الكتب مراجَعة كلام معتمدي المتأخرين 


(1) انظر تحفة المحتاج: ج/ 1» ص/ 39. 


٣ر‎ 


واف الذَهَبٍ في ج لْعّازِ «المَذْهَب» 
واتباع ما رحجوه منها»» وهو قريب من كلام التاج السبكي 
الذي نقلته. 
أما النوع الرابع» وهو المخالفة التامة» فمنه ما اع 
المتأخرون فيه كلام الإمام السبكي رحمه الله» كطهارة 
فضلات النبي ب4 وجل أكل الزرافةء ومسألة ترميم 
ومنه . وهو الأكثر . ما اتبعوا فيه كلام النووي» ومنه 
ما افوا فة كمال الاه المهررة اعت ارد الشهادة 
برۇية الهلال» إدا تعارضت ته الحساب القطعى» فهذه 
السا عالة ها الرعك و اطي اعد قا 
«والذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته 


5 القرل بالطهارة حلاف معتمد الشيخن وفك اله الشهات والشمس الرمليان 
وجم غفير غيرهماء إلا ابن حجر فى «التحفة». 


٠و‎ 


الشهادة» وإلا فلاء وهذا آولى من إطلاق السبكي إلغاء 
الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية. 

وبالجملة فإن مكانة الإمامين الشيكين محل إطباق 
من المتأآخرين» والنوويي على وجه الخصوص,›» فلا جرم 
أنه - آي الإمام النووي - قد احتاج إلى سلوك مسلكٍ 
جديد في التأليف والتصنيف» بوضع مصطلحاتِ جديدة 
Ea NE a aE‏ 
تُشير إلى كيفية الخلافاتِ ودرجاتها قوة وضعقًاء وما إلى 
ذلك» فكانث مصطلحاث الإمام النووي رحمه الله تعالى 
في «المنهاج» كاصطلاحاتِ عامَة الشافعيّة من بعده؛ 
وذلك لانتهاج كثيرينَ مِنْ بعده طريقه في تلك 
ا ا و ا 
والوضوح» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


اوا الذَهَبٍ في س غاز «لْنَذْهَب» 
ففي كتابه «المنهاج» اصطلاحات خاصة بهء أجاد 
في وخا > مثل «الأظهر» و«المشهور» و«الآأصح» 
و«الصحيح» وغيرهاء مما شرَحَه هو بيان المراد منه» كما 
شرَحَه من جاؤوا بعده من الشراح والمحشين؛ وينوا 
التفاصيل المتعلقة بتلك المصطلحات. 
ولس ا ها ال لها خا :حف إن 


(1) وإن كان يرد على بعضها أموز يسيرة الخطب» منها ما أشار إليه الإمام ابن 
النقيب في «السراج» (ج/ 1»> ص/ 33)؛ حيث قال: «من المشكل في 
«المنهاج» وأصله عدم معرفة مقابلِ القول آو الوجه المْصَحُح في كثير منه أو 
أكثره؛ فإنه يقول: الأصح جواز كذاء ويكون مقابله المنع تار وتفصيلا تار 
فلا يعلم ذلك. ومن محاسن «التنبيه» التصريح بذلك» ولا یطلقه إلا إذا کان 
مقابلا له من کل وجه». 

(2) ولکن أحببت أن آنه على آمر متعلق بمصطلح «المشهور» في «المنهاج» 
لا «التحقيق» - وقع اللبش فيه عند بعضٍ الطلاب» وذلك أنهم ظنوا أن مقابله 
و مقابل «المشهور» - لا يجوز العمل به» واستندوا في ذلك إلى قياسه 
على مقابل «الصحيح» - آي «الصحيح» في «المنهاج» و«الروضة»» لا 
«التحقيق»؛ لان مقابل «الصحيح» فيه لا کون فاسدا - من اوجُه الأصحاب» 


و ©“ 


شا ا ا 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت: 1069ه) عليه» لم يُمعنوا النظرَ فيهاء 
فوقعوا في هذا الوهم. وعبارة الشارح المحقق مع «المنهاج» (ج/ 1» ص/ 
3 «رفإن قوي الخلاف قلتٌ: الأصح» وإلا فالصحيح)» ولم يعبر بذلك في 
الأقوال تأذْبًا مع الإمام الشافعي ؛ كما قال؛ فإن الصحيح منه - أي التعبير 
- مُشعر بفساد مقابله». فظن هؤلاء أن مقابل «المشهور» فاس لا يجوز 
العمل به» وهذا وهم فاسد» بل يجوز العمل بمقابل «المشهور»» على خلاف 
مقابلِ «الصحيح»؛ للفرق الواضح بين المقامين: مقام المجتهد ومقام غير 
المجتهد. ومن هنا قال القليوبي رحمه الله: «قوله: مشعر› أي من حيث اللفظ› 
لا أن مقابله فاسڈ من حيث الحكم؛ لما مر من جواز العمل به». وقد ذكر هو 
قبل هذا بقليل أنه يجوز العمل - لا الإفتاءُ - بأي القولين شاء. ومما زاد 
الطينَ بلة ما جد في بعض طبعة حاشية القليوبي خطاً هكذا: «لأن مقابله 
فاسد من حيث الحكم»» تَحَرّف فيها «لا أن» إلى «لأن»!! وفي «السراج في 
نكت المنهاج» (ج/ 1» ص/ 32) للإمام ابن النقيب نقلاً عن «الإشارات» 
النووي: «إنما جعلث «الأصَحٌ» و«الصجيحَ» من ن¿ الوَجْهيْن تاا م 
الشافعي؛ فإن قسيمه الفاسد والباطل» فلم أنسبه إليه» وعدلتٌ إلى «المَشهُور» 
الذي قَسِيمُه الغريبُ أو إلى «الأظهّر» الذي قسيمه الحفِيّ». وقال الشيخ ابن 

حجر الهيتمي في «التحفة» (ج/ 1> ص/ 51): «وإ يَقَوَ ا هُرَ 
الَِي عبر به؛ لإشعاره بانفَاءِ اغتبارًاتِ الصكة عن مقابلهء أنه فاسد.ه وَل 
يُعَبَر بنَظيرِهِ في الأفوَال بل أنمُت إتظيره الْحُمَاء وَأنُ الْقَّضورَ في فَهمه إِنّمَا 
هُو ما قَحَشبُ؛ نبا مع الإمام السافِعي؛ كما فال وَذَرَقًا بين مَقَام الْمُجَهدِ 
الْمُطلّق وَالْمُمَبّد». وقال السيد السقاف في «الترشيح» (ص/ 4) و«الفوائد 


ورا الدب في حل اناز «لْمَذْهَب» 

مؤلفات مفردة» مثل «شلّم المتعلم المحتاج» و«الابتهاج» 
وغيرهماء مما هي مشهورة متداولة بين أهل العلم. وإنما 
الذي E‏ هنا هو بيان ما يتعلق بمصطلح «الطريق» 
و«المذهب» فقط› وهذا ما آتصدى له السطور الاآتية 
O‏ 


المكية» (ص/ 73) نقلا عن «الفوائد المدنية» (ص/ 67) - والحق آنه كلام 
للشيخ سعيد سنبل» نقله عنه تلميذه الكردي في «الفوائد المدنية»» ولم ينَعَمَبْه 
-: «يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة› إلا 
بمقابل الصحيح؛ فإن الغالب فيه آنه فاسد». رأیتّه استثنی مقابل «الصحيح»» 
ولم يستشن مقابل «المشهور»» وتك استشنائه في مقام البيان دليل جواز العمل 
به. ومثل ذلك فعَلَ أيضا صاحبٌ «إعانة الطالبين» (ج/ 1> ص/ 19)» فما قله 
صاحبُ «سلم المتعلم المحتاج» (ج/ 1> ص/ 119ء مطبوع مع «النجم 
الوهاج») عن بعض المتأخرينء› من أن مقابل «المشهور» مثل مقابلِ 
«الصحيح» في عدم جواز التقليد کلام ل يستقيم. وانظر منه أيضا: چا 1« 
ص/ 131. وقع التعبير ب«المشهور» في «المنهاج» في تلات وغو غبار 
وهو قليل؛ حيث إن التعبير ب«الأظهر» وقع فيه أربعمائة إلا خمسة مرة» ذكر 
ذلك في «سلم المتعلم المحتاج» (ص/ 117). 


وي © 


«الظريق» وَالتعبيرٌ ب«المَذهَب» 


قال الإمام النووي رحمه الله أثناءَ بيان منهجه 
ومص طحاته في کتاب «المنهاج»: (اوخيت افون 
«المذهث» فمن الطريقين أو الطرق». 

ف.«المذهب» من اصطلاحاتِ خاصة بالإمام النووي 
رحمه الله» وليس من مصطلحات المذهب الشافعي 
العامة» كما توكُم البعض”. ونجد كثيرا ممن جاؤوا بعد 
الإمام النووي رحمه الله تعالى ساروا على اصطلاحه . آي 
في «المنهاج» لا «التحقيق» . في كتبهم. 

E‏ أو «الطرق» لیس مصطلحا جدیدا ابتکرّه 
الإمام النووي» على ما وهم بعض المعاصرين» بل هو 
(1) او «على المذهب» او «في المذهب» أو «والمذهب». قال في «سلم المتعلم 


المحتاج» (ج/ 1> ص/ E A‏ ما فی «المنهاج» من التعبير 
ب«المذهب» مائة وسبعة وثمانون عبارة». 


(2) مثل مُحقتق «تحرير الفتاوي» للحافظ الولي العراقي: ج/ 1» ص/ 43» ومحقَق 
البيان للعمراني: ج/ 1» ص/ 144. 


اوا الذَهَبٍ في ج غاز «الْنَذْهَب» 
مُصطلح ساب على الشيخين» ولا خصوصية لهما بهذا 
المصطلح» ا كشأن «القول» و«الوجه» وما أشبَة ذلك 
من المصطلحات القديمة فى مذهبناء فلذا لم يَشرحه 


الإمام النوویٌ في «المنهاج» الذي هو کتاب مختصر في 
الأصل وموجَرء لم ن ع فيه إلا مصطلحاته الخاصة به؛ 


س 


جريًا على قانونِ الاختصار. نعم» قد شرحه - آي مُسمّى 
«الطريق» - في «المجموع» و«التحقيق»» كما شرحه كثير 
من شراح «المنهاج»» وسشتری تعریفه عندهم فيما يلي: 
و«الطريق» أو «الطرق»“ هي ا الآص-حاب 
للمذهب في مسألة من المسائل. هذا هو الطريق بإجمال 


(1) عبر الشيخ ابن حجر وغيره بأن («الطرق» هي اختلاف الأصحاب إلخ)» ففيه 
إيهام آنه لا يتحقق مسمى «الطريق» إلا بثلاث طرق على الأقلء ولا يكفي 
طريقان» في حين أن الطريقان - واحدة حاكية وأخرى قاطعة - كافيان 
لاختلاف الحكاية» فيتعين أن المراد ب«الطرق» في كلامهم ما زاد على واحدة. 
ولعلهم لم يعبروا بأن («الطريق» هي إلخ) نظرا إلى أن الاختلاف لا يتحقق 
بحكاية واحدة. وأما نحن فقد ساغ لنا التعبير بالطريق - وهو يذكر ويؤنث - 


أو اختصار» ويترتب على هذه الحكاية وجودٌ خلافِ بين 
فريقين من الأصحاب في تحديد ما هو المنقول عن 
السابقينَ في هذه المسألة في دائرة المذهب الشافعي. 

وبمُکننا الل بأن خلاصة «الطريق»: أنها «خلاف 
في وجود خلاف» ! يعني: طائفة َڏعي ان في التسالة 
ع ی وکال الاھ الاو کی ج 
خلاف» بل القول في المسألة واحد» ليس غيز. 

والمراد ب«المذهب» هنا - أي المذكور في تعريف 
لطر < ما قو لا للإمام» او وجهًا للآأصحاب 
السابقينَ» واحدا كان أو أكثر» راجحا كان أو مرجوحا. 


مفردا لأننا لا نعرفه باختلاف الأصحاب كما فعلواء وإنما نعرفه بأنه الحكاية 
نفسهاء مع ملاحظة أن في مقابلتها حكاية أخرى مخالفة. 

(1) فليس المراد به - أي بالمذهب - هنا الراجح» كما تَوَهّمُه بعض المحشين؛ 
إذ لا معنى له؛ كما يظهر للمتأمل. 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 

وأما الذي عَرّف به الإمام النوويّ والشارح المحقق 
واب حجر وغيژهم «الطريق» فهو أنه: اختلاف 
الأصحاب في حكاية المذهب. 


(1) انظرمثلا التحقيق للإمام النووي: ص/ 31 والمجموع له: ج/ 1» ص/ 66ء 
شرح المحلي على المنهاج: ج/ 1> ص/ 13ء والتحفة: ج/ 1> ص/ 48 
والنهاية: ج/ 1> ص/ 49 ففسره ابن قاسم في حاشية التحفة قائلا: «أي أثره 
- آثر اختلافهم - أولازمه». ومثله في «رسالة التنبيه» (ص/ 114) للشيخ 
مهران» ففيه أن الطريق اثر الاختلاف المذكور أو لازمُه» بينما الذي في 
حاشية الشهاب عميرة على شرح المحلي هو العكش؛ حيث قال: «الظاهر 
أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة - أي حكاية بعضهم الخلاف 
وقطعٌ بعضهم - وقد جعلها الشارح اسما للاختلاف اللازم لحكاية 
الأصحاب». ونقله عنه - أي عميرة - الشبراملسئي والشرواني» ومثله في 
حاشية القليوبي أيضا. وإذا كان الظاهر هو ذاك الذي قاله عميرة فخلاف 
الظاهر إما هو ما قاله الجلال وابن حجر والرملي - آي الاختلاف المذكور 
نفسه» وليس الحكاية - وإما المحكئ» خلافا أو قطعا. ووجۀ کون ما قاله 
عميرة ظاهرا هو أن الطريق الواحدة لا يصح كونها اختلافا؛ لأنه لا يتصور 
إلا مع اثنين على الأقلء ولأن الطريق ظاهر في معنى طريق الرجل وسيرته» 
والمناسث لهذا المعنى هو حكاية الخلاف أو القطمُء لا المحكي. ثم إنهم 
وإن عرفوا الطرق بالاختلاف المذكور الذي هو خلاف الظاهر إلا نهم 
فسروه > المحلي وابن حجر والرملي» لا شيخ الإسلام هنا- عقبه بقولهم - 


وأنت إذا تأملت تَغلم أن الاختلاف ليس هو 
«الطريق»» إنما «الطريق يق» هي الحكانة نفشهاء حاكية 3 
قاطعة. نعم» يَلرّمها - أي تلك الجكاية - الاختلاف 
المذكور؛ لأن «الطريق» لا تتحقق بحكاية واحدة فقط› 
بل لأ بد لها من وجود طريقة حاكية وطريقة ة قاطعة على 
الأ كرت ها اا کل ا 


واللفظ للمحلي -: «كأن يحكي بعضهم في المسألة إلخ» آي بن يحکي 
بباء التصوير أو التفسيرء كما لاحظه القليوبي والشرواني بحق» وإن كان 
اال ا اف ر ر شنک کک ھا 

(1) وقد تتعدَدَانِ أو إحداهماء ومن أمثلة تعدد القاطعة مسألة ولاية الفاسق» ففي 
شرح المحلي (ج/ 3 ص/ 227: «رولا ولاية قاق على المذهب» 
جرا گان اؤ يره فَسی زب الخُمر أؤ بعَيري عن بفشقه أؤ أسره... 
اقول اللّاني: أ تلن ... وَقَطَّعَ بَغْضُ الَأَضحَاب بالأول» E‏ 
ا بخلاف عَيْره». aT‏ 
وَبَغْضَهُم بان إن فسق بعَيْر شرب الحُمْر ولي » أؤ بشزبه فا يليء.. وَبَغْضهُم 
أنه ِن اسر فشٿَۀ وَلِي٬‏ اؤ اغلَنَ په فد يلي وای ارال بان ِن گان رَو 
شلب الولاية اقلت إلى حاكم فاسق ولي وإلا فلا واشكخى كه في 
الأَوْضصة» وَقَالَ: بغي أن يَکَونَ الا به». فقوله: «والقول الثاني» اشا ال 
القول الثاني من الحاكيةء التي عليها وقع التعبير بالمذهب» وإلى آنها هي 


أُورَاف الذَمَب في حل لاز «المَذهَب» 


الراجحة. وقوله: «وقطع بعض الأصحاب...» إشارة إلى القاطعة المرجوحة» 
وكذا قوله: «(وبعضهم.. .« sm‏ .» قال القليوبي: «قوله: (عَلّی 
الْمذكَب) هُو أَحَد فين ِن الطريق الْحَاكية وَيمَابلَها سبع طرق بِجَغل 
كام الْعَرَاليّ طرِيفة E E‏ وتتعدد أيضا الطرق الحاكية مع الطرق 
القاطعة» كما في في صلاة الجماعة من چ المحلي (ج/ 1» ص/ 224): 
«روَلَو أحش» الإمَام (في الؤکُوع» أو النَنيّد الأخير بدَاڃلٍ َم يکر انَظًار 
في الأظْهَر إن لم 2 فيه» ولم مرف س ن الداخلي › قَلْتُ: الات 
اشتخبات اَظًاره) بالشروط ا (واله أغلَّم. راف ا 
يَنْنَظرْه أو لا ؟ قَوْلّان: ادها َعَم بالشروط الْمذكُورَةټ حَكاهُما -کما قال 
في شرح الْمُهَدّب - كَْيرْونَ مِنْ الأضكاب في الْكَرَاهَة َافينَ الاشتخباب 
ورون في الاشتخباب َافينَّ الكرَاهة فْمَغْتّی دلا ينَْظرْ» على الأول یکره 
وَعَلى النّاني: لا يُشتَحَبُ فَحَصل يِن هذا الخلا أَفوَالٌ: يكره » بسحب 
لا ره ولا يكحب وهو مراد الرافعي ما رَجُحۀ آي اځ گمَا حَکَاهُ 
الْمَاوَزدئ». 

ففي المسألة إخدَى عَشْرة طريقة: أرب حاكياتِ» سبع م قواطع» أشار الشارحُ 
ال إلى أربع منها: حاكيتينِ وقاطعتين» الاك اول هن 
«یْکرَهُ» و« لا یُكَرَهٌ). اا الغانية: قولانِ مُطلَقان: ESE)‏ ودلا 
بُشکَحَب». والقاطعة الأولى: 4 : مُطلَقًا» فرلا ادا والقاطعة 
الثانية: «لا يكره مُطلَقًا» قولاً واحدًاء إلا أن القاطعة بعدم الاشتخباب هي 
الحاكية لقولين في الْكَرَاكةء كما أن أن القاطعة بعدم الْكَرَاكة هي الحاكية 
لقولين في الاشتخباب؛ فقول الشارح: «نَافِينَ الاشتخُبَات» آي قائِلنَ: «لا 
بُشتَحَب مُطلَمًاء قولاً واحدًا مقطوعًا به وإنما القولانِ في الْكَرَاهَة »» وكذا 


فالاختلاف أثر أو لازم للحكايةء كما ألْمَح إليه العلامتان: 
الشهابُ عميرة البرليسي والقليوبئي رحمهما اله“. 
فالحاصل: أن مسمى «الطريق» نفش الحكاية المذكورة 


E N as Ea O OAS 

:« هذه الأَفْوَالُ مَاحودَةٌ ق طُرق» فَغْبيرهُ بالْمذهّب صحیح». 
والاكة الثالثة: قولانِ مُطلَقان: «يْشَْحَبٌ» و« يُکرَهُ» الاك الا 
قولان مُطلقان: «تبطلْ به الصلاة» ودلا تبطلٌ» كما في «البيان» للعمُراني 
وبقيًة القواطع مُمَصلة فالقاطعة الثالثة: «انئظره إن لم يعرف عَينَ الداخلء 
وإلا فلاء قولاً واحدًا»» والقاطعة الرابعة: «انتظرّه إن كان ملازمًا للجماعة 
وإلا فلاء قولاً واحدًا»» والقاطعة الخامسة: «انتظره إن لم يَشُْق على 
المأمومين قطعًاء وإلا فقو لان»» اقا الاد تة «ینتَظرٌه يسيرًاء› ولا 
ينتظره كثيرًّا؛ حكاها العمرّانى فى «البيان». والقاطعة السابعة: «لا ينتظر 
قولا واحداء وإنما القولان في الانتظار في القيام». والمعبّر عنه بالمذهب 
مُخالف للقاطعات من طريق الخلاف؛ فإنه ليس فى المسألة قاطعة 
ا اتخات فطلا هدا هال لدو الحاكات والقاطخات فل الطرق: 

.13 حاشية عميرة وحاشية القليوبي على شرح المحلي: ج/ 1 ص/‎ d) 


ورا الذَهَّب في حل العا «لْمَذْهَب» 
مع مُلاحظة أن في مقابلتها حكاية تُخالفهاء فإن كانت 
هذه حكاية حلاف فتلك حكاية قطع 

فلم أن من اصطلاح الإمام الورک أنه إذا عبر في 
مسائل ب«المذهب» فلا بد أن يكون هناك طريقان““ على 
الأقل: حاكية وقاطعةء وقد تكتُر الطرق أحيانا وكثيرا 
ما ببيْنْ ذلك - أي كيفية حصول الطريق - في «الرو ضة» 
و«المجموع»» وأما «المنهاج» - وكذا «التحقيق» - فلا 
يتعرض لذلك أصلاء فمن هنا تكفل الشارح المحقق 
رحمه الله يانه باسلوب لطيف» ونجده في مواضعَ من 


(1) هذا لا يعني انه كلما ؤجد الطريقان وجب على الإمام النووي التعبير 
ب«المذهب» في «المنهاج»؛ لأنه رحمه الله لم يلتزم ذلك فمن هنا تعلم أن 
ما اعترض به العلامة القليوبي في مواضع من حاشيته على المصنف حيث 
وجد الطريقان أو الطرق» ولم يعبر ب«المذهب» بأنه ترك التعبيرَ ب«المذهب» 
مع وجود الطريق لا يكون في محله؛ لعدم التزامه ذلك. انظر مثلا: حاشية 
القليوبي على شرح المنهاج للمحلي: ج/ 1» ص/ 34. 

(2) كما في مسألة ولاية الفاسق؛ إذ فيها ثلاث عشرة طريقة؛ كما قاله الخطيب 
في كتاب النكاح» انظر مثلا شرح المحلي: ج/ 3> ص/ 227. 


شر حه «كنز الراغبين» فا أحیانا - تصوير 
وجود طريقين في مسائل عر فيها «المنهاج» 
تال ی کما یحاول ذلك اا ان اشا 
أخان ولس ى رادها ان 

تنبيه: هذا الذي قله من آنه كلما عبَرَ ب«المذهب» 
في «المنهاج» وكا «الزوضة) و«المجموع» - فلا بد 
آ ن یکن هات ان کرت خد ایا جاک والاچری 
قاطعة بُغلم من كلام د شراح «المنهاج» ومحشيه" 3 


(1) انظر مثلا المنهاج مع شرح المحلي وحواشي ي الردُسي والقليوبي (ج/ 1 ص/ 
7 348) من قوله: «ویشترط أن لا يتقدم على الجنازة إلخ». وتأمل قول 
الشارح: «فآقام النووي بحث الإمام طريقة قاطعة بالجواز» وطردها في 
المسألة الثانبة» على مقتصّى اصطلاحه في تعبيره باالمذهب))» تعرف ضرورة 
وجود طريقين: حاكية وقاطعة فيما عبر ب«المذهب». وانظر أيضا منه (ج/ 4« 
ص/ 104) قوله: «(مَن عَهدَّه مرتدا إلخ).. وفيما عدا الآخيرة طريق قاطعْ 
بالوجوب» بحت الرافعف مجيه في الأخيرة». بجعل الشارح رحمه الله هذا 
الببحتٌ من الرافعي - ولا يخفى أنه ليس من أصحاب الوجوه - طريقة قاطعة. 

(2) انظر مثلا حواشی الرلسي والقليوبي (ج/ 4» ص/ 127). 

(3) أقصد SEE u‏ الشيخ عميرة البرلسي والشيخ القليوبي. 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 
لآو من اصح ا وما قله من أن الشتارح المحقق 
رحمه الله تَكَفَلَ ببيانه - أي بيانِ وجود الطرق في مسائل 
«المذهب» التي تعر تعرَّض لها في «المنهاج» - شيءٌ تلقیته 
عن مشايخي في «مليبار»» ولم ار أحدا من الآأئمة 
اله او الجن دك 

وتتصور الطريق بأن يبحكي بعضهم في المسألة 
قولين أو أكثر للإمام» أو وجهين أو آكثر لمن تَقَذَمَهم من 
الأاصحاب» ويحكي بعض آخر من الأصحاب قولا 
واحداء أو وجها واحداء من تلك الاأقوال ا أو 
قولا أو وجها من غيرهاء مغايرا لها إما حقيقة حقيقة أو باعتبار» 
ويقطع هذا البعض به» إما بان يفي وجود ١‏ قول آو وجه 
سواه» و لا يَنفي وجود قول أو وجه آخرَ» بل يَعترف به» 


ره ا 1 
ولکن يّځمله على محل اخر» غير محل النزاع . 


(1) من أمثلة ذلك ما في مسألة زكاة الإبل في «المنهاج» مع شرح الإمام المحلي 
(ج/ 2> ص/ 5)» وهي ما إذا انمق فَرْصَانِ فيهاء كمائتي بعير» فرضها بحساب 


فعرفت أن القطعَ لا يعني دائما نمي القول/ الوجه 
الآخر» كما يتبادر إلى وهم البعضٍ» بل القطعُ يشمل 
أيضا الاعتراف بالقول/ الوجه الآخر مع صرفه عن محل 
النزاع. هذا ما قاله العلامة الجهبذ القليوبي في حاشيته: 


هده حکم الأول». 


بنات اللبون - وهو أن في كل آربعين بنت لبون - خمش بنات لبون» 
واو الان رو ا یک ین ا ای ای 
ا حن لاف وهذا قول جدیڈ» اول الثاني - وهو قديم -:يتعين 
الحقاق» فهذان قولانِ مطلَقانِ في الحاكيةء والقاطعة تنفي وجو القولينء 
ونفصل أن القولٌ بتعيْن الجقاق فيما إذا لم تُوجد إلا الحقاق» والقولً بعدم 
تعيّنها فيما إذا جد النوعانٍ» وإلى هذا أشار الجلال a‏ افطع بغ 
الضحاب بالْجَدِيد» وحمل الْقَدِيم عَلَى ما إذا لم يُوجَذ إلا الْجمًاف». 
(1) حاشية القليوبي على شرح المحلي: ج/ 1» ص/ 13. 


اراق الذَمَب في حَلَ لاز «الْمَذْمَب» 

ويبدو لي من خلال الاستقراء الناقص» واله أعلم» 
أن النوع الأول هو الغالب في حالات القطع» أي نفي 
القول/ الوجه الآخرء وأما القطمُ بالمعنى الثاني» أي 
بمعنى حملِه على محمل آخر غير محل النزاع فليس 
كثيراء بل هو قليل بالنسبة إلى القطع بالمعنى الأول. 


ەر 4۹ 


لِم بختلف اأضخات ف ك الْمَذْهَب؟ 


Cs 


و‌ 


ا کف اا 


عن الشافعي أو الأصحاب» طالما أن المنقول عن الإمام 
أو الأصحاب المتقدمين في الواقع اال واا وج 
واحد» فلا مجال لجعله قولين أو وجهين أو أكثر في 
حكاية الحاكي» أو أن المنقول في الواقع ونفس الامر 
قولان أو وجهان» وليس واحداء فلا يصح أن يُجرَّم 
بأحدهما فقط ويْنْفى الآخر. 

أي إن الحكاية إما حكاية خلاف فقطء لا جزم معه» 
أو حكاية جزم فقط» لا حلاف معه» هذا هو الذي ينبغي 
أن يكون» كما يبدو لبادئ النظر» ولكن الذي حصل هو 
غير ذلك» حتى حصالث طريقان أو طرق في مسائل 
E‏ 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 

إن هناك أسبابًا عدة لنشاة الطرق» منها: أن بعض 
الأصحاب لا يبلخهم إلا قول أو وجة واحد؛ لقصور 
اطلاعهم مثلاء فبالتالي لا يتعرضون للقول أو الوجه 
الآخر الموجود في الواقع ونفي الأمرء بينما الآخرون 
من الأصحاب اطلعوا على نص آخر أیضاء فیذکرونه 
بالإضافة إلى النص الآخر. 

ومنها: أنهم قد يَبلْخُهم الخلاف - أي القولان أو 
الوجهان أو أكثر - في المسألة من روايةٍ غير موثوق بهاء 
فبالتالي لا يَمَبّلونهاء فيكون سببا للإنكار وجود الخلاف 
في المسألة. في حين أن الآخرين بَلَعَهم الخلاف برواية 
موثوق بهاء فحكوا في المسألة خلافا. 

ومنها: أنهم قد يَصلهم اللْصَانِ في المسألة» ولكنهم 
تخملون أحدَ النصين على محمل آخر» بحیث يرتفع معه 
الخلاف وينتفي في المسألة المتنازع فيهاء بينما صر 


٠ل‎ 


الآخرون - وهم الحاكون للخلاف - على حملهما في 
المسألة ذاتهاء فيَصِيرُ فيها خحلاف. 
ومنها أيضا: الخلاف في التخریح“ والتقرير: 


(1) اعلم: أن التخريج أنواع: الأول: تخريح المجتهد المقَيِدِ - حيثُ لم يَجذ في 
مسألةٍ لإمامه نصا معينًا- من نه في مسالة أخرى. الثاني: تخريجه من 
أصول الإمام حيث لم يج له نصا معيَّنا في مسألة من المسائل يُحُرَجٌ منهء 
والمُحُرَّحٌ على هذين النحوین يسكى ب «الْوّجه»» ولا يُسَمى قولاً مُحَرَجًا. 
الثالث -وهو المراد هنا-: تخريجه مِنْ كل واحدة مِنْ مسألتينِ متشابهتين» 
فيهما نان متخالِفانِ إلى الأخرى» فيحضل في كل منهما نش للإمام» 
وقول مُخرَحٌ للأصحاب» وهذا المْحَرَجُ هو المسكى ب«القول المْحُرّج». قال 
الإمام السبكي في «الحلبيات» (ص/ 410) في جواب سؤال عن مفردات 
المزني لا تعد من المذهب» ووجوء الأصحاب» تعد منه قال ما نصه: «قد 
يؤخذ من نص معين في مسألة معينةء فيخرج منها إلى مثلها المساوية لها 
من غير فرق» ولا ن يعارضه» وهذا آقوى ما يكون من التخريج. تازه 
يكون من نص معين في مسألة معينة» وله في نظيرها نص يخالفه» فَيكَحَرَبُ 
الأصحاب» منهم من يتكلف فزقاء ومنهم من يقول: قولان بالنقل والتخريج» 
وهذه رتبة ثانية في التخريج. وتارة لا يكون له نص معين في مساألة معينةء 
ولكن يكون له قواعد مذهبية» ونصوص مختلفة في مسائل» يؤخذ منها 
قاعدة كلية» تدل على حكم في مسالة لم يوجد فيها له ن» وهذه رتبة 
ثالثة. وقد تكون أقوى من الثانيةء إذا ظهر الفرق في الثانية ولم يظهر في 


ر 


أُورَاف الذَمَب في حل لاز «المَذهَب» 


هذه» وهو يزاحم الأولى»ء وقد يربو عليها؛ لأن الأولى من مسألة واحدة» 
وهذه من مسائل شتی. فقد یکون باجتماعها قوی على ما يؤخذ من تلك 
الواحدة. وقد لا يجد المُخُرج شيا من هذه الأنواع الثلاثة» ولكن يجد دليلا 
شرعياء جاريا على أصل من أصول الشافعي الذي قرره في أصول الفقه» 
وهذه رتبة رابعة. وقد لا يجد نوعا من هذه الأربعة» ولكن يجد دليلا شرعيا 
جاريا على أصل من جنس ما يقول به الشافعي» وإن لم يكن له نص في 
ذلك الأصل» وهذه رتبة خامسة. وقد لا يجد شيئا من الخمسة» ولكنه رجل 
قد تكيف بمذهب الشافعي وبتصرفاته الفقهية والأصولية» حتى صارت له 
مزاجاء ومن يكون كذلك تجده يدرك مراد الشخص فما لم يصرح به» ثم 
تجد - كذا في المطبوعة» ولعل الصواب: «يجد» بالتحتية- مع ذلك دلیلا 
شرعياء فيقول به فيما لم يجد فيه نصا للشافعي» وهذه رتبة سادسة» وفي 
جميعها تيد بالمذهب. وتارة لا يكون شيء من ذلك» ولا يكون الشخص 
مقلدا لإمامه في المذهب» ولا في الدليل» وإنما ينسب إليه لكونه سسلك 
طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله» فيقول قولا فهو فيه كالمجتهد المطلق» 
ولكن لانتسابه إلى الشافعي وقدوته بقوله يعد قوله وجهاء ولیس فوق هذه 
السبعة رتبة إلا الاجتهاد المطلق» الذي لا يسلك فيه طريقة غيره» ولا ينتسب 
إليه. وهي التي اختلف في إثباتها للمزني» حتى إن تفرد لا تعد من المذهب» 
وله مع ذلك ما يشارك فيه السبعة المتقدمة» فيعد ما قاله على ذلك من 
المذهب... وأما من يُسئّل عن مذهب الشافعي ويجيب مصرحا بإضافته إلى 
مذهب الشافعي» ولم يعلم ذلك منصوصا للشافعي» ولا مخرجا من 
منصوصاته فلا يجوز ذلك لأحد» بل اختلفوا فيما هو مُخرّج: هل يجوز 
نسبته إلى الشافعي أو لا ؟ واختيار الشيخ أبي إسحاق آنه لا ينسب» فهذا في 


٠ول‎ 


حاصله - كما يفهم مما قاله الإمام الرافعي رحمه 
الله تعالى في التيمم من «الشرح الكبير»“وغيره -: أن 
الإمام الشافعي 4 قد ينص في مسألةٍ على حكي» وفي 
مسألة نظيرة لها - آي نظيرة لها في فهم بعض 
الآأصحاب» وإن لم تكن نظيرة لها عند غيرهم من 
الأاصحاب» كما ستعلم - على حكم مخالف لحكم 
المسألة الأولى. وذلك كأن يَنْصُ الإمام في شرب الحمر 
على أنه حرامٌ» وفي شرب الثَبيلٍ الذي هو مثل الخمر 
غا ا 


القول المخرج» وأما الوجه فلا تجوز نسبته بلا خلاف. نعم» إنه مقتضى 
قول الشافعي» أو من مذهبه» بمعنى أنه من قول أهل مذهبه إلخ». وقد تقل 
بعض هذا الكلام ابن حجر في الفتاوى الكبرى (ج/ 4» ص/ 300)» وانظر 
أيضا المجموع للإمام النووي: ج/ 1> ص/ 43 44 رسالة التنبيه للشيخ 
مهران الكيفتاوي المليباري مع تعليقنا: ص/ 62 - 65. 

(1) انظر الشرح الكبير للإمام الرافعي: ج/ 2> ص/ 206» 207 (ج/ 1» ص/ 
8 ط جائزة دبي). 

(2) وكذلك الأصحاب قد يكون لهم وجه في مسألة إلخ. 


اراق الذَمَب في حَلَ لاز «الْمَذْمَب» 

ففي مثل هذه الحالة يأتي بعض الأصحاب 
يُخُرّجون نص كل مسألةٍ إلى المسألة الأخرى؛ نظرا إلى 
أن المسالتين تظيرثان في نظرهب» لا فرق بيتهماء ففولون 
في هذا المثال مثلا: للإمام في الخمر قولان: حرام» وهو 
القول المنصوص» وحلال» وهو القول المْحَرّح» وكذلك 
يقال في النبيذ: للإمام فيه قولان: حلال» وهو 
المنصوص» وحرام» وهو القول المُخُرّج» يعني أن 
المسالتين خلافيتان» أو بعبارة أخرى وؤجدث طريقة 
حاكية للخلاف. 

فصار في كل مسألة قولان عند هؤلاء المُْخُرجين: 
منصوض ومخرج» «وحينئذ فيقولون: قولان بالنقل 
والتخريج» فهُمْ بالالي بحاجة إلى ترجيح أحدِ 
القولين على الآخر في كلتا المسالتين. فتارة يرجح في 


(1) الشرح الكبير للإمام الرافعي: ج/ 2> ص/ 206 النجم الوهاج: ج/ 1> ص|/ 


٣ 


كل منهما نضها"» وتارة يرجح في إحداهما نصُهاء وفي 
الأخرى/ المخۇځ0. 

كل هذا عند فريق من الأصحاب» وقد يُوافقهم 
على هذا الصنيع غيؤهم» ولكنٌّ الغالبَ هو العكش» أي 
يأتي فريق آخر من الآأصحاب» لا يرون جواز التخريج 
هنا؛ لأن المسألتين في نظرهم ليستا نظيرتين في الحقيقة. 
هذا ما شار إليه الإمام النووي في «المجموع» بقوله: 
«وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق» وقد ذکروه». 


(1) انظر مثالا له في حاشية القليوبي على شرح المحلي: ج/ 4»> ص/ 61ء 62. 

(2) انظر المحلي على جمع الجوامع: ج/ 2> ص/ 343 (نسخة الداغستاني). 
وقال العطار رحمه الله في حاشيته: «ولا يمكن ترجيح المُخرّج في كل منهما؛ 
لأنه يستلزم إلغاء كل من النصين». ونقله عنه شيخ مشايخنا في «رسالة التنبيه» 
(ص/ 64)» ولكن قال الشيخ محمد ياسين الفاداني في «الفوائد الجنية» (ج/ 
1> ص/ 67): «ثم الراجح إما المخرج فيهما»» والله أعلم. 

(3) المجموع: ج/ 1> ص/ 44. 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 

فالنص الوارد في إحداهما يجب أن يُقَرَرَ في تلك 
المسألةء ولا يُخرّج إلى المسألة الأخرى» والنص الوارد 
فال ا ی و ن ری چن 
المسألتين» وهذا هو الغالب” في الأقوال المُحَوَجَة؛ كما 
قت ن «المجموع»» فلا یکون للإمام ت شض 3 
المسألتين إلا قول واحد» هذا هو القطع» e‏ 
القاطعةء في مقابّلة الطريقة الحاكية التي رأيناها سابقا“. 


(1) ومن هذا الغالب كما قال الشيخ ابن حجر في التحفة (ج/ 1> ص/ 53): 
«النص في مضغة› قال القوابل: لو بقيت لتصورت على انقضاء العدة بها - 
آي النص على انقضاء العدة بها - لأن مدارها على تيقن براءة الرحم» وقد 
وجد» وعدم حصول أمية الولد بها - آي النص على عدم حصول ذلك بها - 
لأن مدارها على وجود اسم الولد» ولم يوجد». انظر هذه المسألة أيضا في 
شرح المحلي: ج/ 4» ص/ 44. 

(2) انظر للتفصيل عن القول المخرج: المجموع: ج/ 1» ص/ 44 تحفة المحتاج: 
ج/ 1» ص/ 53 مع حاشية الشرواني» نهاية المحتاج: ج/ 1»> ص/ 50. 


وي ©“ 


الماد قول مع الجوامِع 


هذا الذي بيه هو الذي شار إليه التاج السبكي 
رحمه الله في «جمع الجوامع»؛ حيث قال: «وإن لم 
يعرف للمجتهد قول في مسألة» لكنْ في نظير هاء فهو 
قوله المُحَرَّج فيها"» على الأصح.... وَمِنْ مُعَارَصةٍ دص 


(1) سبق أن بينّا قبل قليل تعريف «القول المخرج»» ونقلنا فيه كلام الإمام الرافعي 
ی الكبير». فما قاله التاج السبكي هنا من أنه إن لم يُعرف للمجتهد 
قول في مسالة» لكن في نظيرها فهو قوله المخْرَج فيها ليس المراذ به هو 
القول المخرج الذي ينصرف إليه الذهنُ عند الإطلاق» بل هو نوع واحد من 
آنواع التخريج» والتخريج أنواعٌ كثيرة كما رأينا. أما «القول المخرج» عند 
الإطلاق فيكون المراد به هو ما عرَفّه الإمام الرافعي - ونقلته عنه قبلا - 
وغیژه» فلکونِ هذا ظاهرا لم يبه على ذلك شراح جح الجوامع». ولکن 
رأيثُ الشيخ عيسى منون الفلسطيني» العالم الأزهريّ الجليل (ت: 1376ه» 
رحمه الله - وهو من أهل العلم والاستقامة من بين الأزاهرة بعد زمان محمد 
عبده» وما آندرّهم = لم يتنبه لهذه الدقيقة» فاستشکل کلام التاج هذا» حتی 
قال ما حاصلّه: أنه لا يمكن قصر التخريج على ما قاله السبكي» بل التخريج 
صادق به وبما قاله الشيخان أيضا. انظر حياة عَلَّم من أعلام الإسلام» الشيخ 
عیسی منون: ص/ 87› 88. 


اوا الذَهَبٍ في س غاز «الْنَذْهَبٍ» 
آَحَرَ لِلنظیر " ر الطرق»0. آي من معارضة نص في 
مسالة ما نصا آخر فى مسألةٍ أخرى نظيرة للمسألة الأولى 
نشا الطرق» أى من النضين المتخالفين فى مسالتين 
شان نشا الطرف: وسبق بيان ما هو التخريج والقول 
المخرج آنفا. 

وقوله: («(ومن معارضة نص إلخ» بتقديم الجار 
والمجرور لا بُفيد اللحصر, فلا يفيد أن الطرق لا تنشاً 
بغير هذا السبب» كما توَهُّم بعض المعاصرين. وإنما قَذَمَ 
الجارً هنا للاهتمام فقط»› دون الحصر› وقد تة عليه ابن 
قاسم فى «الآيات البينات»» ونقله العطار عنه - وإن قاله 
لأنه ممن يُنكر إفادة تقديم المعمول الحضر“. 
(1) أي من معارضة نص نصا آخر في مسألة آخرى نظيرة للمسألة الأولى. 
(2) جمع الجوامع: ج/ 2> ص/ 342 (نسخة المحقق الداغستاني). 


(3) انظر قوله في «جمع الجوامع» (ج/ 1»> ص/ 207 ط المحقق الداغستاني): 
«فتقديم المعمول لدعوى البَيانينَ»؛ حيث جعله مما يَدّعيه البَيانيُون» وهو لا 


ولان الكلام عن الطرق في «جمع الجوامع» لم 
يكن مقصودا بالذات» وإنما وقع ذلك فيه استطرادا من 
بيان أحوال آقوالٍ المجتهد وبيانِ أن القولًّ المْحَرَحَ ما 
هو» وهل ينسب إلى الإمام م لاء فلم يكن غرضه ولا 
غرض شارحه الجلال بيان الصور التي تنشاً عنها الطرق» 
فليتنبه لهذا؛ حتى لا تزلٌ القَدم هناء كما وقع ذلك لبعض 


اا 


يوافقهم» وقد اختار عدم الحصر أيضا في «رفع الحاجب» (ج/ 4 ص/ 23)؛ 
كما آشار إليه الشارح المحقق في شرح جمع الجوامع. 


و 
المخلاف الْمُرَذَبُ الذي يَصِح فيه 
التَعْبيرٌ ب«المَذهَّب» 


ومن الأسباب التي ا من خلالها «الطريق» أيضا: 
ترتيبُ الخلاف» أو وجود «خلاف مُرَتّب» في المسألة. 
وحاصله: أن يكون في مسالةٍ ما قولان او وجهان» فبناءً 
على هذين القولين أو الوجهين يحضل خلاف في مسألةٍ 
أخرى» وقد يُعَبّرُون عن ذلك أحيانا بطزد الخلاف» أو 
إجراء الخلاف» أو ترتيب الخلاف. 

فيْرَتّبون على أحد القولين في تلك المسألة قولين 
كذلك في هذه المسألةء (ويعتبر طريق خلافِ)» وعلى 
القول الآخر قولا واحدا فقط› (وهو طريق قطع). وإلى 
هذه الصورة يشير تعبيژهم في مواضع من كتبهم: «في 
aR E‏ 


الأنواع فينظر لها في رسالة التنبيه: ص/ 123 124. 


کثيرا في «النهاية» و«الوسيط» و«الكفاية» و«الشرح 
الكبير» وغيرها من المطولات. وقولهم: «اولی بكذا» 
إشارة إلى طريق القطع. 

وفي هذه المسائل المُرََبّة يجوز التعبير ب«المذهب»؛ 
لوجود الحاكية والقاطعة فيهاء كما فهمنا من خلال 
التصوير السابق» وقد عكر الإمام النووي ب«المذهب» في 
مسائل من هذا القبيل في «المنهاج». 

ومن الأمثلة على ذلك ما في كتاب الحج من 
«المنهاج» مع شرح الإمام المحلي: «(والأظهر وجوث 
ركوب البحر إن غلبت السلامة» والثاني: المنغ». قال 
الإمام المحلي بعد كلام: «هذا كله في الرجل» أما المرأة 
ففیها خلاف مرتب» وأولی بعدم الو وعبارة 
«شرح المهذب»: هذا كله في الرجل» أما المرأة فإن لم 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 
وجب ركوب البحر على الرجل فهي أولى» وإلا ففيها 
خلاف» والأصح الوجوب» والثاني المنع»^. 

وسال آخر له ما في «المنهاج» مع شرح المحلي 
في كتاب الجراح» قال: «إذا (جَرح حربيا أو مرتدا أو عبد 
نفينه» فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضماد»» من 
قصاص أو ديةء.. (وقيل: تجب دية)؛ اعتبارا بحال 
استقرار الجناية. (ولو رماهما فأسلم وعتق) قبل إصابة 
السهم» ثم مات بها (فلا قصاصض» والمذهب وجوب دية 


(1) آي وإن آوجبنا الركوب على الرجلء وهو الأظهر كما رأينا. 

(2) المجموع شرح المهذب: ج/ 7 ص/ 84. وانظر أمثلة حر للخلاف المرتب 
والتعبير ب«المذهب»: شرح المحلي على المنهاج: ج/ 1» ص/ 348 ج/ 3› 
ص/ 91ء ج/ 3> ص/ 2ء 103 رمع حاشية عميرة)» ج/ 4» ص/ 18 (مع 
عميرة)» ج/ 4» ص/ 110ء ج/ 4» ص/ 127 ج/ 4» ص/ 141 ج/ 4»> ص/ 
361. 

(3) أي بعد إصابة الجرح. 


مسلم» مُحُمَفة على العاقلة؛ اعتبارا بحال الإصابة. وقيل: 
لا تجب؛ اعتبارًا بحال الرمي»'. 

ثم قال الإمام المحلي - ومثله في «المغني» للإمام 
الخطيب الشربيني - يبن كيفية نشوءِ الطريق في المسألة 
وأنها مما يجوز فيه التعبير ب«المذهب» قال ما نصه: 
«والخلاف ت في «الشرح» ٍ آي «الشرح الک 
للإمام الرافعي - على الخلاف فيما إذا أسلم وعتَقّ بعد 
الجرح» وآولی منه بالوجوب. وکان* تعبير المصنف فيه 
و لذلك»<. 

قوله «لذلك» آي GT E‏ 
في المسألة طريقان: حاكية وقاطعة. 


(2) هذا الضبط هو الظاهر لي» وهل یضبط «کَأنْ» ؟ تأمل. 
63 شرح المحلي على المنهاج: ج/ 4« ص/ 110 ى حاشية القليوبي» وانظر 
أيضا المغني للخطيب: ج/ 4» ص/ 23. 


اوا الذَهَبٍ في حل غاز «لْنَذْهَب» 

وهنا تجد كيف حصل في المسألة المَبْنية طريقان: 
طریق خلافِ وطریق قطع؛ حيث بني على قول في تلك 
الا قو لان في هذه النتال: فحصل طرق خلاف» 
وبني على قول آخرَ في تلك قول واحدٌ في هذه مع نفي 
إمکان ن عیره؟ للأولوية التي تبتها الأصحاث فیهاء 
آي فی هذه المسالةء على تلك» كما هو واضح في 
المثالين المذكورين؛ حيث إن المرأة ضعيفة «عن احتمال 
الأهوال» ولكونها عورة معَرَصَة للانكشاف» - في 
المثال الأول - وإنه إن قيل بوجوب الدية إذا أصيب قبل 
الإسلام فأولى أن تجب الدية إذا أصيب بعد الإسلام 
فى المثال الثانى» فالأولوية ظاهرة. 


ما ډستفاد مِنَ التعبير ب«المَذهَبٍ» في «الْمِنهّاج» 
وَمَا لا سماد 

eS E 
«المنهاج» - وکذا ی «الروضة»“ - ب«المذهب» يكون‎ 
المُعَبّر عنه به هو الحكم الراجحَ في المسالة من تلك‎ 
الأقوال أو الأوجه المختلفة الموجودة في الطريقين أو‎ 
الطرق» يعني يُوّخذ من اصطلاحه هذا ترجيح حكم على‎ 

وهذا لا إشكال فيه» بل هو واضح؛ حيث إن لفظ 
«المذهب» ظاهر ۳ الترجيح› کما لا يخفی» وهذا سر 
تعبير الشارح المحقق: «ثم الراجح الذي عبر عنه 


ر( لأن اصطلاحه في «الروضة» کهو في «المنهاج»» تبه على ذلك غيز واحد» 
منهم ابن النقيب في «السراج في النكت على المنهاج» (ج/ 1»> ص/ 32)» 
والشيخ عبد الرحمن الشربيني في حاشيته على شرح البهجة (ج/ 1»> ص/ 
4) نقلا عن الشيخ عميرة» بل يفهم ذلك من مقدمة الروضة نفسها (ج/ 1 
ص/ 6). 


اورا الذَهَبفي حل ألَْازالَذْمَب» ‏ 
بالمڏذهب إلخ» وإن لم يكن كذلك لقال - مثلا - «ثم 
المعبر عنه بالمذهب هر الراجح»» ولم يقل ذلك. 

وأما بيان درجة الخلاف قوةً وضعما فليس له فيه 
اصطلاخ هنا في «المنهاج»» على خلاف اصطلاحه في 
«الأظهر» و«المشهور» و«الآصح» و«الصحيح». وكذلك 
لا يؤخذ من تعبيره ب«المذهب»: هل الخلاف آت من 
قولين أو وجهين أو قول ووجي. ولا شك أن لمعرفة 
الك را ل تی ی فاد الارن نح 
غير ممكنة من خلال اصطلاح الإمام النووي رحمه الله 
فمن رام ذلك فعليه الرجوع إلى مُطَوّلات كتب الشافعية. 

وكذلك ليس له اصطلاح في «المنهاج» في بيان 
ترجيح طريتی على أخرى» ولا بخفى أن الأصحاب حيث 
E‏ 
الأفوال والأوجه لا تكون حكاية الجميع مطابقة للواقع» 


بل يكون طريق الخلاف راجحا حيناء والقاطعة راجحة 
ا اجر ف«المذهب» قد يكون طريق قطع» وقد يكون 
شقا من شفيي طريق الخلاف» موافقا لطريق القطع أو 
مخالفا لهاء والإمام النووي رحمه الله ليس له في 
«المنهاج» اصطلاح في بیان ذلك کما لاحظه ابن 
اللقيبت في «السراج»© وغیزه بحق. 

فطالما ليس له اصطلاح في ذلك فلا بد من أن 


أرجع إلى وسائل أخرى لمعرفة الراجح من الطريقين. 


(1) وما قیل من أنه دائما أو غالبا کون طريق قطع ممنوع» كما قاله الشارح 
المحقق وغيزه. 


كيف تعرف الرَاجِحَ مِنْ الظرِيقَيْنِ ؟ 

ولا يخفى أن الحكم الذي وفع فة التتة 
ب«المذهب» له حالات ثلاث لا رابع لهاء وذلك لأنه إما 
أن يكون أحد الحُكَمَين الذين في طريق الخلاف» أو 
الحكم الذي في طريتق القطع» وإذا كان الأول فإما أن 
يكون ذلك الحكم الذي في طريق الخلاف حكما موافقًا 
لطريق القطع» أو مخالفا له» فهذه ثلاث حالات» سنرى 
ما الذي يترتب على ذلك من الفوائد» من حيث الدلالة 
أو الإشارة إلى ترجيح طريق على أخرى. 

فممًا يدل على أن الراجح من الطريقين هو طريق 
الخلاف لا القطع كون المعبر عنه ب«المذهب» حُكما 


مخالفا للحكم الذي في طريق القطع»› آي ان الحكم 


الل و ف ق ق 
القطع من شقيْي طريق الخلاف. وهذا واضح لا إشكال 


فيه» أي إن ذلك يقتضي ترجيح طريق الخلاف على 
طريق القطع» وإلا فكيف يكون طريق القطع راجحاء وقد 
EE‏ 
طريتق الخلاف !؟. 

ومن الأمثلة على ذلك ما في «المنهاج» مع شرح 
المحلي في باب التيمم: «أی وق أو اللاة 
تقل آي فُعَل التفْلّء رلا افرص عَلَّى الْمَذْهب». 

قال الإمام المحلي رحمه الله تعالى بعد أن بين 
الأقوال ما نصه: «وَالَأَفُوَال تَحَصَلَّث مِنْ جكاية فَولَيْن في 
المشاكن كما في «شزح الْمْهذب» وطريفَة قاطعَةَ ى 
اة بالْجَواز» وَقَطْعَ ا في الأولى بعَدمِه». 

فالراجح من الطريقين في المسألتين طريق الخلاف» 
ولم يتعرُض الشارح المحقق في الثانية إلى ترجيح أحلٍ 
من الطريقين؛ لما غلم من الضابطة المذكورة أن طريق 


اراق الذَمَب في حَلَ أَلَْازِ «الْمَذْمَب» 
الخلاف راجح» وشار الشارح إلى أن طريق الخلاف 
راجح في الأولى بقوله: «وقطع بعضهم في الأولى 
بعدمه). 

هذه هي الحالة الأولى وما يترتب عليها من الفائدة» 
وأما الحالة الثانية فهي التي آبينها كما يلي: 

وأما إذا كان الحكم المُفّى به» المعبَرٌ عنه 
ب«المذهب» هو الحكك الموافق لِمَا في طريق القطع 
فالراجځ من الطريقین یکون ۔ أي يحتمل أن يون . طريق 
الخلاف أيضاء كما في الصورة السابقةء أما في الصورة 
السابقة فهذا لازم وحتة؛ لأن كون الحكم الراجح مخالِقًا 
لطريق القطع يعني أن القطع ونميّ الخلافِ في المسألة 
أصلا مرجوح كما أوضحث ذلك آنفاء وآما في هذه 
الصورة فليس ذلك لازما من حيث النظرٌ العقل» ولكن 
مع ذلك هو - أي كون الراجح هو طريقق الخلاف - 


الظاهء؛ لآنه لا معنى لجَعْل الحكم الموافق للقطع هو 
الراجحَ بدلا من أن يُْجْعَل القطعُ نفشه هو الراجح؛ إذ هو 
سلوك في طريت مُلتَوية لا يرتكبه عاقل إلا إذا كانت هناك 
حاجة ما تدعو إلى ذلك» فالظاهر إن أنه لم يَجعَل هكذا 
إلا لحاجة أو فائدة» وهي الإشارة إلى ترجيح طريق 
الخلاف على الطريقة القاطعة^. 


(1) أما صنيعُ الشيخ عبد البصير حفظه الله في موضع من كتابه «تصوير المطلب» 


(2) 


فيشير إلى هذا الذي قلنّه» وعبارته (ص/ 59): «فإن قلت: ما الفرق بين كون 
المعبر عنه بالمذهب طريق القطع تارة» وكونه موافقا لها من طريق الخلاف 
أخحرى ؟ قلت: الفرق بينهما: أن معنى الأول ترجيح طريق القطع من الطريقين 
أو الطرق» ومعنى الثاني ترجيح طريق الخلاف من ذلك». ولكنه في موضع 
آخر من الكتاب المذكور قال (ص/ 85): «وإن كان الحكم الراجح هو الحكم 
الموافق لطريق القطع فقد تكون هي الراجحة» وقد تكون الراجحة طريق 
الخلاف». هذا الذي قاله ثانيا مُوهة خلاف ما قاله ولاء ثم لما جری بيني 
وبينه حديتٌ حول هذا الإيهام أخبرني بأنه عدَلَ العبارة في تاليف آخر له» 
بحیث لا یبقی مجال لادیهام. 

فما قاله شيخ مشایخنا رحمه الله في «رسالة التنبيه» له (ص/ 115 116): 
«وإن كان المفتى به هو الحكم الموافق - آي لطريق القطع - فالراجح منهما 
تارة يكون طريق القطع» لا أراه مقبولاء اللهم إلا أن يقال: إن ذلك جائز 


اراق الذَمَب في حَلَ لاز «الْمَذْمَب» 

aT‏ 8 سال قد خط مال ی ارين 
حاصله: لِم يَجْعَل - أي الشارح المحقق رحمه الله - 
الراجحَ المعبرَ عنه ب«المذهب» هو الحكم الموافق للقطع 
س شقَيٰ طريق الخلاف» دون أن يجعله الحكم الذي في 
طريق القطع نفسه» مع أن ذلك أسهل وأوفق ؟! 

وجه الاندفاع: أن بيْنّ الكيفيتين أو الجَغْلين فَرْقَاء 
هو أن في الكيفية الأولى إشارة إلى ترجيح طريق 
ا ا 
الكيفية الثانية إشارة إلى ترجيح طريتق القطع. وهذه هي 
الحالة الثالثة التي ساأيينها وما يترتب عليها من الفائدة 
ا 

وأما إذا جَعَل الشارح الحكم المفتّى به المعبَرَ عنه 
ب«المذهب» هو الحكم الذي في طريق القطع فهل يدل 

وممكن» وليس لازماء على خلاف الصورة السابقة» ولكن يلزمه المحذور 


الذي أشرت إليه» وهو اللف والدور» من غير فائدة أو حاجة تدعو إلى 


ذلك على أن طريق القطع هو الراجح ؟ الظاهر: نعم؛ فإنه 
لا معنى لهذا الجغل إلا الإشارة إلى ترجيح طريق القطع» 
وإلا فما الفائدة في جغل الراجح المفتى به هو الواق في 
طريق القطع» وهناك ما يوافقه في طريق الخلاف !؟ 

الال ا 0ة أن عرفا ن اك ر غین فن 
الترجيح: ترجيًا من حيث الحكم» وآخرَ من حيث 
الطريق: كيف تغرف أن الحكم المفتى بهء الذي وقع عليه 
التعبير ب«المذهب» هو الحكم المخالِف للقطع من شمَي 
طريتق الخلاف» أو الموافق له من ذلك أو هو الحكم 
الذي في طريق القطع نفسه» وبالتالي تغرف ما هو الطريق 
الراجح من الطريقين أو الطرق ؟ 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 

اكان نخر ف دولك هول اس راء كت 
الشيخين أساساء خاصة «الشرح الكبير» للإمام 
الرافعي» و«الروضة» و«المجموع» للإمام النووي» 
وکذا بتع المطولات الفقهية» مثل «البيان» للعمراني» 
و«التهذيب» للبغوي رحمهم الله» وغيرها من الكتب التي 
َبيّن كيفية الطرق. 


(1) وقد أشرث في بداية هذا الكتاب إلى عظيم مكانة الإمام الرافعي رحمه الله 
فى المذهب الشافعى. 


شارات الشارج الْمُحَمَتق إلى تزجيح الطَرِيق 


ولكنْ بالنسبة لقارئ شرح الجلال المحلي رحمه 
الله على المنهاج فيستطيع معرفة ذلك من خلال إشاراتِ 
ب«المذهب». هكذا وجات مشایخی فی «ملیبار» - اف 
الله منارهم - يصرحون به» ولا يزال كبا المُدرّسين في 
«مليبار» يحاولون بيان تلك الإشارات لطلابهم في 
دروس شرح المحلي. 

وإني لم أرَ أحدا غيرّهم - لا أصحابَ الحواشي› 
ولا المعاصرين بالأولى - قال إن الشارح المحقق تكَمل 
بهذه المهمة. قال شيخ مشایخنا فى «رسالة التنبيه»: 
«والشارح المحقق تفل بهذا التعيين في شرحه» ووَفّى 
به على وجه لطیف» قد لا یتنبه إليه الغافل». 


(1) رسالة التنبيه للشيخ مهران الكيفتاوي: ص/ 116. كان الشيخ مهران رحمه 
الله من أكابر آهل العلم والتدریس فی دیار «مليبار»» وٽرجمته مستوفاة فی 


اورا الدب في حل اناز «الْذْهَبٍ» 

أقول: إني لم استقراً هذا الشرح استقراءٌ تاماء 
بحيث أقَدِر على الجزم بأن الشارحَ المحقق فعلا أشار 
إلى ترجيح الطريق في جميع مسائل «المذهب»» بل 
هناك عدد من المسائل عبر فيها «المنهاج» ب«المذهب»» 
لم يظهر لي أي إشارة من الشارح إلى ترجيح الطريق 
فيهاء ولعل الله ُكرمنا بالفتح والفيض قريبا عاجلا. غير 
أني أستطيع القول جازمًا بأن هناك مواضع كثيرة أشار 
فيها الشارح إلى ترجيح طريق على آخرى» كما سنرى 
بعض أمثلته لاحقا. 

نعم» قد بعر الإمام النووي ب«المذهب» أحيانا على 
خلاف اصطلاحه» فلا يلزم أن يكون هناك طريقان: 
حاكية وقاطعة» فيّبه الشارح المحقق على ذلك أيضاء 
كما ينبه المُحشيان على ذلك في أحيانِ. 


کتابنا: «تراجم علماء الشافعية فى الديار الهندية؛ الإإصدار الثانى»» وكذا فى 
مقدمة تحقيقى لرسالة التنبيه. 


ومشثل هذه التتيات والإإاشارات - کمحاولاته 
توضيحَ حصول الطرق في مسائل «المذهب»» كما أشرنا 
إليه سابقا - هي من آهم الخصائص التي يتميز بها شرح 
الجلال المحلي ر حمه الله على کی من شروح 

i : 4 1 

«المنهاج» »> ولكن لكون تلك الإإشارات لطيفة لا يمكن 
الا لما با ور کر ف ال فن ها ران 
ذلك من المطالت المهمة لمن و غب حفن المدذهت 
الشافعي الآن» وهذا ما أقوم به في السطور القليلة الآتية 
بإذن الله تعالی. 


(1) اما «التحفة» و«النهاية» فلا تتعرضان لهذه الإشارات إلا نادرا جداء في حين 
أن الخطيب رحمه الله في «المغني» يشير إليها في حالات کثيرة» ولعله متابع 
في ذلك الإمام الدميري في «النجم الوهاج»؛ حيث تعرض لها أحياناء وممن 
تعرض لبيان الطرق في حالات كثيرة الشيخ ابن النقيب في «السراج في نكت 
المنهاج». 


ماج مِنْ إِسَارَاتِ الشارج إلى تزجيج الطّرِيقِ 


)1( 
الأول قوله - وهو آول موضع عبر فيه «المنهاج» 


س«لمذهب) س «(وَمَا ضبب) من ناء و أو فضة 


۶ 
ع 
ر م 


ضدَة َبيرَة ية حرم اشتغمال e)‏ بقذر الْحَاجَة 
ف يحرم E,‏ لزينةء a‏ لڪاجة ة جَارَء في 
الضخ؛ َظرًا لِلصَعَرِ وَلِلْحَاجَة 
ماله" ينر إلى الريئة والكبر. 
(وَضكة ًة e‏ الاشتَغْمَال)» ذ ا (كَعَيْره) 
والاني يحرم م اوها طا E‏ شرَتها بالاشتغْمَال. 
(قلت: المَذهت تخريم) إِناءِ (ضبة الذْهّب ا 


أغلم)... 
(1) القائل بعدم الجواز فى المسألتين؛ نظرا إلى الزينة. 
(2) آي من غير تفصيل» فتحرم حتى الصغيرة لحاجة. 


الله 


وَمَرْجع الْكَبيرَة وَالصغيرَة العف . 

فقوله: «ومقابله ...» يعني مقابل الأصح قول : («لا 
يجوز في المسالتين» نظرًا إلى الزينة إلخ . فالشارح 
المحقق أهمل بيان ترجيح الطريقين» وبيان أن المعبر عنه 
بالمذهب واقع على أي الطريقين؛ للعلم به من المقام؛ 
فإن المصتف يَستدرل هنا بما بعد «قلتث» على حكاية 
الرافعي في ضبة الذهب أيضا وجهين» فالمعبر عنه 
بالمذهب هنا طريق قطع بالحرمةء ومقابله ما بق من 
حكاية الرافعي الوجهين فيها أيضا على التفصيل في 
الفضة من غير فرق بينهما؛ قال في النهاية: «ومقابل 
المذهب: أن الذهب كالفضة في التفصيل المتقدم». وقال 
الخطيب: «ومقابل المذهب: آن الذهب كالفضة»› فياتي 
فيه ما مر» كما نقله الرافعي عن الجمهور». 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَبٍ» 

وقول المنهاج «مطلقا» قال الخطيب: «آي مهن فر 
تفصیل كما مر»» قوله: «من غير تفصيل» آي فتحرم ضبة 
الذهب حتى الصغيرة لحاجةء ولذا ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله في «المنهج» وشرحه جميع تلك التفاصيل في 
ضبة الفضة»ء وجزم بالحرمة في ضبة الذهب مطلقاء ثم 
قال: «وإِّمَا حَرْمَث َة الذَمَب مُطلَمًّا لأَنُ الْحُيلاء فيه 
امد من الْفْصّة وَحَالف الرًافعق فَسَؤى بَينَهُما في 
التفصيل»“. 

وفي حاشية الجمل عليه ما نصه: «قوله: «وإنما 
حرمت ضبة الذهب مطلقا آي كما هو مقتضى إطلاق 
المتن فيهاء وتفصيله في آنية الفضة» اه شيخنا»^. 

فاندفع ما زعم البعض من أن التعبير ي «لْمَذْهَب» 
هنا على خلاف اصطلاحه. 


(2) حاشية الجمل على شرح المنهج: ج/ 1» ص/ 59. 


)2( 
والثاني قوله: «(وإذًا نَع اشتَغمَالّم» أ الْمَاءِ (في 
عضي لِعلَّةٍ رن لم يكن عَلَيهِ ساي ا وَکَذا 
غل الجيح» 2 الْمذب» رًالطريیٌ الثاني في 
جوب aE‏ 
کفیه». فقو له: «والطريق الثاني» إلخ ار ةا 
المعبر عنه بالمذهب هو الطريق الأول ونه طريق 
القطع» وآنه هو الراجح 
(3) 
والثالث قوله :«روَالْمَذهَث أنّم» أن الْمَوْفُوف عَلَيِه 
رلك فة ال امروف EE‏ 
أج» ولا لها الوَاقف» ربل بُشتَرَی بها عَبْد؛ لِيَكونً 
فقا كاه فن تَعذَر عض عبي» وَقيل: يَمْلكها 


راف امبف حل ألَْازلَذْمَب» 
ER BE E‏ 
القَطْعُ بشرَاءِ عبد بها». 

فقوله: «وقيل: يملكها إلخ» هو وجه ثان من الطريقة 
الحاكية للخلاف» ففيه إشارة إلى أن المعبر عنه بالمذهب 
هو الوجه الأول من الطريقة الحاكية للوجهين» وأن 
الطريقة الحاكية هي الراجحة. وقوله: «والطريق الثاني 
إلخ» إشارة إلى القاطعة المرجوحة؛ حيث جعَل المعبرَ 
عنه بالمذهب في الحاكية موافقا للقاطعة. 

وعلم من هنا أن الشارح المحقق رحمه الله إذا آشار 
إلى القول الثاني أو الوجه الثاني عقب المُعبر عنه 
ب«المذهب» دل على أنه واقعٌ في الحاكية» وأنها هي 
الراجحة من الطريقين» والقاطعة مرجوحة. 


)4( 
وة في الاترال وله فى كات اقرا 
E N E O O‏ 
دزهَمَان)» وفي قول: درْهَم»› وَفي قۇل: دهم وَشيءٌ...› 
الط اا لمَطعْ بالأوۇل»0. 
فقوله : «(وفی قول إلخ» إشارة إلى أن ال هة 
بالمذهب واقعٌ في طريق الخلاف» وأنها مركبة من ثلاثة 
ب«المذهب» موافقًا لها. 
07 
ومن ذلك قوله: «(الْمذهَت ا كَمَالَة اد 
في قول: لا تصح› وَقطعَ بَعْضهُم بالاول» 


3 
0 


(1) آي له کذا. 


ورا الدب في حل العا «الْمَذْهَب» 
فقوله: «وفي قول إلخ» إشارة إلى القول الثاني من 
الحاكية الذي وقع عليه المعبر عنه بالمذهب كما سبق. 
وقوله: «وقطعَ بغضهة بالأَول» اة إلى أن القاطعة 
مرجوحة. فمثل هڏا» ونحو: «قطع به بعضهم»» أو «قطع 
بعضهم بالثاني»»› أو «وقطع بعضهم ال کا وک شار 
إلى أن القاطعة مرجوحة» وأن الحاكية هي الراجحة. 
)6( 
وق راد توئ او اونا اا ار 
ضا فل اللَمْل) مَعهء على الْمذهب)...» رفي قَول: 
لا... في َالِثِ: لَه النمَل بعد فغل الْقَرْض» لا َبله.... 
وَهَذِه الأَفْوَال تَحَصَلَث مِنْ جكاية فَولين في التَفْلِ 
نمدم وَطريقين في الْمُمَأجّر» أَحَدُهُمَا: فيه الْقَوْلانِ 
ا القَطعْ بالْجَوًازِ». 


(1) شرح المحلي: ج/ 1» ص/ 89 90. 


فقوله: «وفي قۇل: N‏ پُوهم أن ,الجخ .عة 
ب«المذهب» واقعٌ في الحاكيةء وأنها هي الراجحة وليس 
كذلك؛ فإن الشارح إنما لم يجعل ال ع الت 
في القاطعة الراجحة - بأن عبر عقب قوله: «عَلى 
الْمَذْهَب»: «والطريق الثاني فيه قولانٍ» - لكونٍ المتن في 
النفل مطلقاء وكونٍ الطريقين في الْمتَأخّر فقط. 

وقوله: «(وفي قول: لا») مع قو له: «(وفي ثالث إلخ» 
إشارة إلى أن طريق الخلاف مركب من ثلاثة أقوال»ء وأنه 

موا کے ی اا ای ی اا و 
الحقيقة ليس في كل نفل طريقان» بل النفل المتقدم فيه 
قولان» والنفل المتأخر فيه طريقان» والراجح بالنظر إلى 
ما في المتأخر خاصة طريق القطع» فليس في المسألة في 
الحقيقة ثلاثة أقوال. وإلى هذا أشار بقوله: «تحصلتث» 
دون خضت نظرا إلى التكلف: 


اوا الذَهَبٍ في حل غاز «الْنَذْهَب» 
(D‏ 

ومن ذلك قوله: «تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو 
بائن» إلا ناشزة» ولمعتدة وفاة» في الأظهرء e‏ > على 
المذهب)» کالطلاق. بجامع فرفة ة النكاح في الحباة» ت 
والطريق الا قولان» اده bi‏ ننجب . 
و[الطريق]الثالث: إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح»› 
ارتفاعه» کان انفسخ بإسلام الزوج أو ردته أو الرضاع من 
أجنبي ففي وجوب السكنى لها القولان» والرابع كالثالث 
في شقه الآول» ویجب ن الى الثاني E‏ 

قو له: «والطریق الثانى» إشارة إلى أنها طريقة 
مرجوحة» و«قولان» إشارة إلى أنها حاكية» يعنى أن 
)1( شرح المحلي: ج/ 4« ص/ 54 55. 


ر2 قال الدميري رحمه الله هنا في «النجم الوهاج» (ج/ 8> ص/ 167): «وقیل: 
قو لان». 


المعبر عنه ب<«المذهب» واقع على طريق القطع» وأن 
طريق الخلاف مرجوح. ثم شار بعد ذلك إلى طرق 
قاطعة أخرى» كما يظهر للمتأمل. 
)8( 

ومن ذلك أيضا قوله :«وَلَو سَرَق» فَسَقمَطث يَمِينُهُ 
بآفة... سقط الْقَطْم...» أو يََارة فلا عَلَّى الْمَذْمَب» 
ر ا في »0 . 

فقوله: «وقيل إلخ» إشارة إلى الطريقة الحاكية 
المرجوحةء وإلى أن المعبر عنه ب«المذهب» واقع في 
القاطعة. وأصل الكلام يكون هكذا: قيل: «لا يسقط في 
قول» ویس قط ف قول»» آي قال جمهور الأصحاب: «لا 
يس قط وا مقطو عًا به»» وقال بعضهم: «فيه 
قو لان» اها سقط 


(2) انظر رسالة التنبيه: ص/ 116. 


اوا الذَهَبٍ في حل غاز «الْنَذْهَب» 
)9 

ومثله ما في الجناتز:«(وكذا) ل مات (فِي اقتال ا 
بک کاں مات رض آؤ قَجْأةٌ فير هيب على 
المذهب) ريل نه شهيڏ في وَجي». فهذه حاكية لوجهين 
وتلك لقولين. 

قال الإمام النووي رحمه الله في «تصحیح ال 
عند قول «التنبيه» في باب الرهن: «والمُعتق بصفة تتقدم 
على حلول الحق لا يجوز رهنه» وقیل: فيه قول آخر إِنه 
يجوز»» قال ما نصه: «هذه العبارة يتكرر فى الكتاب 
مثلهاء ومقتضاها أن فى المسالة طريقين» أحدهما: لا 
يجوز رهنه قو لا واحداء والثاني: فيه قولان» ا 
يجوز› والثاني 5 يجوز› وتقديره: قال جمهور 
الأصحاب: رل يیجور رهنه))» وقال بعضصهم: ((فیه ا 
آخر مع هذا القول»» فتصير طریقان». 


(10) 

ومن ذلك قوله :«(وَيذخځل في بيع الفشتانٍ لأر 
وا وَالْجِيطًان وَكَذًا البنَاء عَلَى الْمذْهَب) وَقيل: لا 
دحل وقيل: في وله زلانء وهي الطَرق الرمة 
في دُخوله في بيع الأزض». 

فا تلات طرق: خد اها اكة مر جو حه كما شار 
إلى مرجوحيتها بقوله: «رقيل: ف دُخولِه قولان» 
الا فا راسا - وهي الراجحة - المعبر 
عنها ب«المذهب»» وثانيتهما ما أشار إليه بقوله: «وَقيل: لا 
يُذحُلُ» ودل على أن هذا القيل طريق قاطع قولّه بعده: 
«ورّقیل: في ذځوله قولان»؛ کما قاله شيخ شیيخنا في 
ا الا 


(2) انظر هامش رسالة التنبيه: ص/ 116. 


اوا الذَهَبٍ في حل غاز «الْنَذْهَب» 
)11( 

ومن ذلك أيضا قوله في کتاب الرضاع: «ويْحَرم 
إيجاز)» وهو صب اللبن في الحلق..» (وكذا إسعاط)» 
وهو صب اللبن في الأنف.. (على المذهب)»... والطريق 
الثانى فيه قولان» أحدهما: لا يحرم . 

قوله: «والطريق الثاني إلخ» إشارة إلى أنها طريقة 
وقوله: «أحدهما: ٠‏ رو آي والقول الآخر: يحرم› 
فهذا يعنى أن القاطعة مخالفة لحد شقى الحاكية» وهو 
الشق الذي ذكره الشارح» كما أنها موافقة للشق الآخر 
الذي لم یذکره الشارح. 

فقد اتضح بهذا البيان كثير من التفاصيل المتعلقة 
ب «الطریق»» واصطلاح الإمام النووي: «المذهب»»› 
وتكولّث في نفس القارئ بهذه النماذج فل اغ 


٠ا‎ 


على فهم إشارات الشارح الجلال رحمه الله تعالى إلى 
ن المعبر عنه بالمذهب واقعٌ على القاطعة أو الحاكية 
وإلى ترجيح إحدى الطريقين. نشكر الله على ذلك» 
وا العلم والفهم والبصيرة في آمور الدين والدنياء 
بمنه وفضله وكرمه» ونسأله حش الخاتمة بجاه حبيبه 
ومصطفاه» صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم. 


۱ 


ر ن ای 

۰ ی 
نات 
0# 
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المَصَادِر وَالْمَراجعُ 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج» الشيخ الإمام أحمد 
بن حجر الهيتمي (ت: 974ه)» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصر»ء 1357ه/ 1938م. 

التحقيق» الإمام الشيخ أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي 
(ت: 676ه)» دار الجيل» بيروت/ لبنان» 1413ه/ 
1992م. 

ترشيح المستفيدين حاشية على فتح المعين» العلامة السيد 
علوي بن أحمد السقاف (ت: 1335ه)» مؤسسة دار 
العلوم» بيروت/ لبنان. 

تصحيح التنبيه» الإمام الشيخ يحيى بن شرف النووي» 
مصطفى البابي الحلبي» مصر» 1370ه/ 1951ءم. 

تصوير المطلب في التعبير ب«المذهب»» الشيخ عبد البصير 
سليمان الثقافي الفلاكلي المليباري» كاليكوت/ الهندء 
07م 


.10 


اا 


ثبت شيوخ ابن حجر الهيتمي» تحقیق: د. آمجد رشيد» 
الطبعة الأولى» دار الفتح» عمان/ الأردن. 

حاشية الترْمَيسي على شرح المقدمة الحضرمية»ء العلامة 
الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت: 1338ه» 
الطبعة الأولى 1432ه/ 2011ء دار المنهاج» جدة. 
حاشية العلامة الشيخ عبد الرحمن الشربيني (ت: 1326ه) 
على الغرر البهية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت: 
6 ك الحة الاه ي 3اش 

حياة عَم من أعلام الإسلام: الشيخ عيسى منون» يوسف 
عبد الرزاق» محمد عيسى منون» 1377ه/ 1957م» بدون 
بيان مكان الطبع. 

رسالة التنبيه» الشيخ مهران بن عبد الرحمن الكَيْفنّاوي 
المليباري (ت: 1408ه)» تحقيق: د. عبد النصير أحمد 
المليباري» الطبعة الأولى 1435ه/ 2014ءم. 

الروضةء الإمام آبو زكرياء يحيى بن شرف النووي (ت: 
6ه» الطبعة الثالثة 1412ه/ 1991م المكتب 
الإسلامي» بيروت/ لبنان. 


أُوْرَاف الذَمَب في حل لاز «المَذهَب» 


12 


.13 


.14 


13 


.16 


السراج في النكت على المنهاج» الإمام شهاب الدينء 
أحمد بن لؤلؤء المعروف بابن النقيب (ت: 769ه)» الطبعة 
الأولى 1428ه/ 2007م مكتبة الرشد» الرياض. 

الشرح الكبير (المسمى بالعزيز» الإمام أبو القاسم» عبد 
الكريم الرافعي (ت: 623ه)» مطبعة التضامن الآخوي» 
مصر» 1344 - 1352ه. 

العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية في بيان من يفتى 
بقوله من متأخري السادة الشافعيةء العلامة الشيخ أحمد 
ااا ار ت374 اف ن و عبد 
النصير المليباري» 2019 م» دار الضياء» الكويت. 

فتح المجيد في أحكام التقليد» العلامة الشيخ جمال الدين› 
على بن أبي بكر بن الجمال الخزرجي الأنصاري المكي 
(ت: 1072ه)» الطبعة الأولى 1434ه, دار ابن الجوزي» 
السخركة 

فتح المعين بشرح قرة العين» الشيخ الإمام زين الدين» 
أحمد بن محمد الغزالي المليباري (ت: 1025ه)» دار 
إحياء الكتب العربية»ء القاهرة/ مصر (نسخة إعانة الطالبين). 


و © 


7. فتاوى الإمام الرملي» مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي» 
مصر» 1357ه (بهامش «الفتاوى الفقهية الكبرى» للشيخ 
ابن حجر الهيتمي). 

8. الفوائد الجنية حاشية المواهب السنيةء الشيخ أبو الفيض› 
محمد ياسين بن عيسى الفاداني الإندونيسي الأصل المكي 
(ت: 1410ه)» تحقيق: رمزي دمشقية» الطبعة الثانية 
7ه/ 1996ءم» دار البشائر اللإسلامية. 

9. الفوائد المدنيةء العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي 
«ت: 1194ه» الطبعة الأولى 2011ء دار نور الصباح» 
دمشق/ سوریا. 

0. الفوائد المكيةء العلامة السيد علوي بن أحمد السقاف (ت: 
5ه» المطبعة الإعلامية» مصرء 1303ه. 

1. قضاء الأرب في جواب أسئلة حلب (الحلبيات)» شيخ 
الإسلام» تقي الدين» على بن عبد الكافي السبكي (ت: 
6ه» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» 1409ه. 

2. كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبينء الإمام الشيخ جلال 
الدين» محمد بن أحمد بن محمد المحلي (ت: 864ه» 


أُوْرَاف الذَمَب في حل لاز «الْمَذْهَب» 


.23 


24 


.25 


.26 


الطبعة الثالثة 1375ه/ 1956م» مصطفى البابي الحلبيي 
القاهرة/ مصر. 

المجموع شرح المهذب» الإمام الشیخ بو زكرياء يحيى بن 
شرف النووي (ت: 676ه)» مطبعة التضامن الأخوي› 
مصر» 1344 - 1352ه. 

مغني المحتاج» الإمام الشيخ شمس الدين» محمد الخطيب 
الشربيني (ت: 977ه)» مصطفى البابي الحلبي» مصر› 
8 ھ/ 1958ءم. 

اا و اا ن و 
موسى الدميري (ت: 808ه» الطبعة الأولى 1425ها 
4 ا ا 

نهاية المحتاج في شرح المنهاج» الإمام شمس الدينء 
محمد بن أحمد الرملي (ت: 1004ه)» مصطفى البابي 
الحلبي» مصر 1389ه/ 1969ء. 


المُحُتَويّات 

SLES OS ERE مقدمة‎ 

تنوية بمكانة الشيخين: الرافعي والنووي a‏ 

الإمام الرافعفي ودوزه في تحرير المذهب ET‏ 
وقوع تخالف بين الإمامين» واهتمام المتأخرين بذلك LeBod‏ 
الروضة والمنهاج» ومعنى قولهم: «الروضة» وأصلها إلخ ....... .18 
إشادة الإمام النووي بالإمام الرافعي E‏ 0 
إشادة الإمام الإإسنوي بمنزلة الإمام الرافعي DD‏ 
تاريخ بعض المؤلفات الإمام النووي (كتاب «التحقيق») DI‏ 
كتاب («المجموع: شرح المهذب») DAL‏ 
ترتيب كتب الإمام النووي من حيث الاعتماد o‏ 
تأليفات النووي حول «التنبيه» وسبِبُ تأخرها في الاعتماد DOs‏ 
أهمية كتاب «الفوائد المدنية» للعلامة الكردي 2 
خطورة أمر الترجيح وكلام الآئمة في ذلك FORE‏ 
عدم جواز العدول عن ترجيحات الشيخين غالبا SLSR ERE‏ 


بعض المسائل التى خالف فيها المتأخرون الشيخين أو النوويّ . . 33 
كلام «الإيعاب» وتعليقنا عليه في شأن الاعتراض على الشيخين . 35 
کلام «فتاوى الرملى» فى ذلك SS essa‏ 


التصحيح والترجيح قبل الشيخين E O‏ 
استطراد في بيان منزلة الإمام السبكي في المذهب Ae‏ 
يجوز الل بمقابل «المشهور» في «المنهاج» 9S‏ 
الطريق والتعبير ب«المذهب» SS Aes‏ 
لا بد من طريق حكاية وطريق قطع فيما عبر ب«المذهب» OSS‏ 
كف ضور الظر ق ؟ OF Heese aT‏ 
لم يختلف الأصحاب في حكاية المذهب» أو كيف تَنْشأً الطرق 70 
أنواع التخريج» والقول المْحُرّج OR o‏ 
المراد بقول «جمع الجوامع»: ا 78 


ملاحظة الشيخ عيسى منون على كلام «جمع الجوامع E‏ 
الخلاف ال ت الذي يصح فيه التعبير SEs o‏ 
ما يستفاد من تعبير «المنهاج» ب«المذهب» وما لا يستفاد ........ 86 
كيف نعرف الراجح من الطريقين ؟ E‏ 
إشارات الشارح المحقق إلى ترجيح طريق على طريق IO: se‏ 
ت ا ی ay‏ 
الفهارس العامة (المصادر والمراجع» والمحتويات) ...113 


تأليفات الموّلف وتحقيقاته 

(1) دراسة وتحقيق «شرح العلامة الخيالي على القصيدة النونيةء 
الول خت د جا الد ل عا در الكت ن 
(ماجستير) في علم الكلام» بجامعة الأزهر. (طبعة مكتبة وهبة - 
القاهرة/ مصر» 2007 م). 

(2) دراسة وتحقيق «الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» للإمام 
E‏ 
الكلام (طبعة دار البصائر/ القاهرة/ مصرء 2009 م). 

(3) دراسة وتحقيتق «العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية في 
بيان من يفتى بقوله من متأخري السادة الشافعية» للعلامة الشيخ 
أحمد كويا الشالياتي المليباري (طبعة دار البصائرء القاهرة/ مصر 
2010 م( 

(4) تاليف «تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية» (طبعة دار الفتح»› 
عمان/ الأردن» 2010 م). 

(5) دراسة وتحقيق «أسماء المؤلفين في ديار مليبار» للعلامة 
الشالياتي في التاريخ (دار النور» عمان/ الأردن عام 2012 م). 

(6) دراسة وتحقيق «شرح ميزان الكلام» للشاه عبد العزيز الدهلوي 
الهندي (دار النور» عمان/ الأردن عام 2012 م). 


(7) تأليف «تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية»» الإإصدار الثاني 
مع الإإاضافات والزيادات والاستدراكات (دار البصائر» 
القاهرة/مصر» 1433 ه/2012 م). 

(8) دراسة وتحقيق «سلم العلوم» في علم المنطقء للإمام الشيخ 
محب الله البهاري الهندي الحنفي الماتريدي (دار الضياء 
الكويت» 1433 ه/ 2012 م). 

(9) دراسة وتحقيق «شرح بحر العلوم على سلم العلوم» في علم 
المنطق» للعلامة بحر العلوم أبي العياش عبد العلي بن نظام الدين 
بن قطب الدين السهالوي اللكهنوي المدراسي الهندي الحنفي 
الماتريدي (دار الضياءء الكويت» 1433 ه/ 2 م» الطبعة 
الثانية 2017 م). 

(10) تحقيق ودراسة «الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة» للشيخ زين 
الدين المليباري الصغير (دار الضياءء الكويت» 1433 ه/ 
03م 

(11) تحقيق «عمدة الأصحاب ونزهة الآحباب» للشيخ رمضان 
الشالياتي المليباري (دار النور» عمان/ الأردن عام 2012 م). 

(12) تحقيق «المنهج الواضح في شرح إحكام أحكام النكاح» للشيخ 
زين الدين المليباري الصغير (دار النور» عمان/ الأردن عام 
02 م(. 


ورا الذَهَبٍ في حل العا «لْنَذْهَب» 

(13) تحقيق «فيض الكريم الباري في جواب أسئلة أخينا الشيخ 
القاضي أحمد شهاب الدين بن الشيخ محيي الدين المليباري» 
للشيخ محمد زين العابدين البرزنجي (دار النور» عمان/ الأردن 
عام 2012 م). 

(14) دراسة وتحقيق «رسالة التنبيه في اصطلاحات علماء الشافعية» 
للشيخ مهران بن عبد الرحمن الكيّاوي المليباري (دار الضياء 
الكويت» 1435 هھ / 2014 م). 

(15) دراسة وتحقيق «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» للإمام 
الشاه ولي الله الدهلوي الهندي (دار الضياءء الكويت» 1435 ه | 
04 م(. 


(16) دراسة وتحقيق «شرْحَن المحقق الدواني والملا عبد الله اليزدي 
على تهذيب المنطق للتفتازاني» (دار الضياءء الكويت 1435 ه | 
2014 م( 

(17) تأليف: «نشأة المذهب الأشعري وتطوره في الهند»» رسالة علمية 
لنيل درجة العالمية: «الدكتوراه» في العقيدة والفلسفة» من كلية 
أصول الدين» جامعة الأزهرء القاهرة/مصر (دار الضياء بالكويت»› 
8 ھ / 2017 م( 


٠ 


(18) دراسة وتحقيق «تحفة المجاهدين في بعض آخبار البرتغاليين» 
للشيخ الإمام زين الدين المليباري الصغير (دار الضياء بالكويت› 
8ھ / 2017 م). 

(19) دراسة وتحقيق: «الإإلمام بمسائل الإعلام» (وهو الإعلام بقواطع 
الإسلام للشيخ الإمام أحمد بن حجر الهيتمي رحمه الله)» للعلامة 
الشيخ اجن بن عبد الرزاق الرشيدي (ت: 1069 ه) (لم يطبع). 

(20) تحقيق ودراسة «مسلك الأتقياء ومنهج الأصفياء في شرح هداية 
الأذكياء إلى طريق الأولياء»» للشيخ الإمام عبد العزيز المعبري 
المليباري (تحت الطبع في دار الضياء). 

(21) «فيض الكرم النبوي في إفلاس الفكر اللامذهبي» (لم يطبع). 

(22) تأليف: «مسامرة الليالي المقمرة في المؤاخذة بأعمال القلوب 
والمغفرة» (الطبعة الأولى» تراث علماء نوساانتاراء إندونيسياء 
9ھ / 2017 م). 

(23)تأليف: «كشف الحقائق في بعض مسائل الإيمان والكفر 
واللواحق» (لم يطبع). 

(24) تآليف: «فطم المآلوف والنأي عن المنذر في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». (كرسي الإمام أبي الحسن الأشعري» مليبار ا 
الهندء الطبعة الأولى 1437 ه / 2016 م). 


ورا الدب في حل العا «لْمَذْهَب» 

(25) تالف «تحقيق معنى العدالة في تعديل جميع الصحابة» (كرسي 
الإمام الأشعري للبحوث ونشر التراث» مليبار/ الهندء 1436 ه. | 
015 م(. 

(26) تحقيق ودراسة: «غاية الوصول في شرح لب الأصول» لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري (لم يطبع). 

(27) تألیف: «أوراق الذهب في حل ألغاز «المذهب»»» (الطبعة الأولى 
8 ه/ 2016 م » كرسي الإمام الأشعري للبحوث ونشر 
التراث» مليبار/ الهندء تراث علماء نوسانتاراء إندونيسيا. 

(28) تآليف: «رذع الأوغاد عن موالاة الكفار والتشكه بهم وتهنئتهم 
بالآعياد» (الطبعة الأولى 1439 ه/ 2018 م» كرسي الإمام 
الأشعري» مليبار- الهندء ومنارة أهل السنةء إندونيسيا). 

(29) تأليف: «دفع الشبهات المعادية عن وجه سيدنا معاوية فف 
(الطبعة الأولى 1439 ه/ 2018 م كرسي الإمام الأشعري» 
مليبارء الهند) 

(30) تآليف: «الشيخ عبد الله بن الحاج محمد الفيضي الشيروري؛ همة 
لا تقهر وعزيمة لا تلين» (الطبعة الأولى 1439 ه/ 2018 م› 
كرسي الإمام الأشعري» مليبارء الهند). 

(31) تألیف: «العلامة الإمام الشيخ زين الدين بن علي حسن الأودكلي 
المليباري» أستاذ الأساتيذ» بحر العلوم؛ السيرة والمسيرة» (الطبعة 


٠ 


الأولى 1439 ه/ 2018 م › كرسي الإمام الأشعري» مليبارء 
الهند) 

(32) تألیف: «منهج آهل السنة؛ شبهات وردود» (لم يطبع). 

(33) تأليف: رة الصمود ۴ وجه کفر آهل الجحود» (تحت الطبع). 

(34) تأليف: «تحقيق المقال في تجويز التكليف بالمحال» (تحت 
الطبع). 

( ی ا ا ا ی ا وا وک و 
وأهل الفترةء والتقليد في أصول الدين) (لم يطبم. 

e E E 
کتاب «الإیعاب في شرح العباب» للشيخ الإمام أحمد بن حجر‎ 
الهيتمي» أسأل الله التيسير على إتمامه.‎ 

(37) وعلی دراسة وتحقيق: «فتح المعين بشرح قرة العين» للإمام 
الشيخ أحمد زين الدين بن محمد الغزالي المليباري الصغير. 


